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 5102/5102السنة الجامعية

 عنوان المذكرة

 الوصاية الإدارية و أثرها على إستقلال الجماعات المحلية



 الإهداء

 

أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى أعز ما يملك الإنسان في هذه 

الدنيا و إلى من هي أولى بصحبتي أمي زوليخة التي ترعرعت بين 

أسأل  أمي التي سهرت وضحت من أجل تربيتي وتعليمي، .أحضانها

    الله أن يطيل في عمرها لأرد لها الجميل و إلى والدي رحمه الله 

لى إخوتي الذين وقفوا دعما لي طيلة حياتي الدراسية  مراد وسوهيلة وا 

لى وعادل وأسيا و  يمان وصبرينة ومحمد وا  هشام وسفيان ونسيمة وا 

 .أمينو  حسام الدين وشهاب الدين وبيان وملاك:الصغار أبناء أخوتي

لى أصدقائي طارق زهوان وعمران علاء الد ين و جمال خلفة عبد وا 

د الوهاب نواجي وسارة نوبلي و إلى معمر عاشور عبالباسط قرين و 

 .و زملائي في مهنة المحاماة وزوجته أمير رحماني



 إهداء خاص

إلى صديقة العمر ورفيقة الدرب إلى التي كانت سندا 
 :ودعما لي خلال إعداد هذا العمل 

 حنان رفافة 

 



  شكر وعرف ان
 
 

أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني في هذا العمل و أخص بالذكر  

الأستاذ الف اضل الدكتور عادل بن عبد الله الذي لم يبخل علي  

أتوجه بالشكر إلى جميع الأساتذة و كذا    كما. بتوجيهاته القيمة

المسئولين و الإداريين لكلية الحقوق و العلوم السياسية و إلى كل  

 .من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد
 



 مقدمة
 

 أ‌
 

 مقدمة

 روف السياسية ظتتأثر الدولة الحديثة في اختيارها لأسلوب التنظيم الإداري الذي تتبعه بال

و الاقتصادية، فتكون الدولة مجبرة على الأخذ بأسلوب التنظيم الإداري المطلق  الاجتماعيةو 

، و بسط سيادتها و القضاء على إقليمهافي بداية نشأتها لضمان وحدة ( الإداريةالمركزية )

ما تصبو  إلىتكثر عادة في بداية نشأة الدولة، و عندما تحقق الدولة  النزعات الانفصالية التي

 إلىو تزداد واجباتها بازدياد حجمها، و بتغير دورها من الدولة الحارسة  أمورهاو تستقر  إليه

   الإداريةاللامركزية  أسلوبيتشعب عملها في مختلف المجالات تنتهج الدولة المتدخلة الدولة 

 . السياسية الهامة للأمورو ذلك بغية تحقيق رغبات المواطنين و تلبية حاجاتهم و لتفرغها 

بعد قيام الدولة الحديثة في نهاية القرن  إلا إداريالمحلية لم يعرف كتنظيم  الإدارةنظام  إن

في المجال  إليهاالديمقراطية و ارتباط الدعوة  الأفكارالثامن عشر بعد انتشار المبادئ و 

بين  الإداريةتطبيقها في المجال الإداري، مما أدى إلى توزيع الوظيفة  إليالسياسي بالدعوة 

مركزية للاالمنتخبة وهو ما يعرف با ريةالإداالسلطات المركزية في الدولة و بين الهيئات 

التي تعد مطلبا لكاف الشعوب، بسبب ما تؤديه من ردم للهوة بين المواطنين و مراكز  الإدارية

 الإداريةو كثرة الملفات، فاللامركزية  الإجراءاتلتعقد  الإداريالقرار و فك الانسداد في الوسط 

حاجاته كما أنها تجسيد  لتلبيةبة الاستعداد تجعل الحكومة قريبة من المواطن فتكون على أه

 .للديمقراطية



 مقدمة
 

 ب‌
 

كما أنهما يعتبران ( الولاية و البلدية)و نجد أن المشرع أولى أهمية كبيرة للهيئات اللامركزية 

 ، ةوحيد السياسات العامة المسطرة من قبل الدولتدعامتين للدولة في تنمية الاقتصاد الوطني و 

رع الشخصية المعنوية و الذمة المالية و تمتعها بقدر من الاستقلال و من أجل ذلك منحها المش

 . افي ممارسة اختصاصاته

قيدها و تحدد تو حتى تقوم هذه الهيئات بدورها بفاعلية لا بد أن تخضع لرقابة 

و قد لاقى موضوع  الإداريةاختصاصاتها و تشرف عليها و تتمثل هذه الرقابة في الوصاية 

جدلا كبيرا بين فقهاء القانون الإداري و ذلك لوجود أنظمة رقابية  الإداريةتحديد مفهوم الوصاية 

      الإدارية، و كذلك لارتباط الرقابة الوصائية بجملة من المحددات الإداريةشبيهة بالوصاية 

وص التسمية الأصلح للوصاية و القانونية و السياسية، لذا نجد اختلاف كبير بين الفقهاء بخص

 .لأن كل فقيه ينظر إليها من زاوية اختصاصه الإدارية

هذه الوصاية من جهة مختصة و هي السلطة المركزية و هي رقابة اقرها القانون و تمارس 

بوجود  إلا تباشر أنيمكن  لا أيرقابة مشروعة،  بأنهاللسلطة المركزية و تتميز هذه الرقابة 

و مداولاتها، هذه الرقابة، و تمارس على أعضاء المجالس المحلية و أعمالها نص قانوني يقرر 

المحلية المستقلة، و تتفاوت درجة الرقابة الوصائية  الإداريةكما تمارس أيضا على الهيئات 

على الهيئات المحلية، حيث نجدها تأخذ عدة نماذج و تختلف من دولة إلى أخرى و ذلك 

 .ع نظام الحكمو العوامل السياسية  الاقتصادية و الاجتماعية و حسب ن سببح



 مقدمة
 

 ج‌
 

   على المستويين المركزي  الإداريةو تأثيرها في العملية  الإداريةو نظرا لأهمية الوصاية 

      الانتقال من مرحلة معالجة الانحراف من و المحلي و كذا تطور مفهومها و أهدافها، و ذلك 

 .ليه إلى مرحلة تحقيق الفاعلية و الملائمة و السرعةو محاولة القضاء ع

التي يحتويها هدا البحث هي ما مدى تأثير الوصاية  الإشكاليةو انطلاقا مما سبق فإن 

 على استقلال على الجماعات المحلية؟ الإدارية

اتبعنا الأسلوبي التحليلي في معظم الأحيان و الأسلوب  الإشكاليةو للإجابة على هذه 

ي عندما لا يحتاج الأمر إلى توضيح و تحليل و كذا الأسلوب المقارن لتوضيح الفكرة الوصف

 .أكثر

حثين، المبحث الأول مب: و قد قسمنا هذا البحث إلى فصلين حيث تضمن الفصل الأول

 على الإداريةو المبحث الثاني يتمثل في نماذج الوصايا  الإداريةتناولنا فيه مفهوم الوصاية 

 .المحلية الإدارة

وصائية و آثارها على استقلال الجماعات آليات الرقابة ال: أما فيما يتعلق بالفصل الثاني

   المحلية في الجزائر قسمناه إلى مبحثين المبحث الأول مظاهر الوصاية الإدارية على الولاية 

   .و المبحث الثاني مظاهر الوصاية الإدارية على البلدية
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 الإدارية الوصاية ماهية: الأول الفصل

 من مستمد الذاتي بالاستقلال تتمتع لامركزية هيئات قيام الإقليمية اللامركزية تقتضي

 القيام في الاستقلال و المعنوية بالشخصية تتمتع المحلية الهيئات أن الأصل و القانون،

 ذلك و المركزية السلطة تباشرها برقابة الاستقلال هذا يقيد أن هو الاستثناء و بصلاحياتها،

 النوع هذا على يصطلح و العامة، المصلحة على حفاظا و المشروعية مبدأ احترام لضمان

 فلا ذاتها، اللامركزية تكوين عناصر من عنصر تعتبر التي الإدارية بالوصاية الرقابة من

 .مركزية لا بدون وصاية لا و وصاية بدون اللامركزية قيام يتصور

 طرف كل لأن الإدارية للوصاية مانع جامع تعريف تحديد في الفقهاء اختلف لقد و

 الإدارية الوصاية هذه ماهية لتوضيح منا محاولة في و اختصاصه، زاوية من إليها ينظر

 في نماذجها بعض إعطاء و الأول المبحث في مفهومها تحديد إلى التطرق علينا وجب

 .الثاني المبحث في المحلية الإدارة

 .الإدارية الوصاية مفهوم: الأول المبحث  -1

 .المحلية الإدارة على الإدارية الوصاية نماذج: الثاني المبحث   -2
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 :مفهوم الوصاية الإدارية: المبحث الأول

 الإداري القانون فقهاء بين كبيرا إشكالا و جدلا يأخذ الإدارية الوصاية تحديد موضوع إن

 لذلك و السياسية، و القانونية الإدارية المحددات من بجملة الوصائية الإدارية الرقابة لارتباط

 .عليه متفق واحد مفهوم إيجاد الصعب من بات

 الأخرى الأنظمة بعض مع شبها لها يجد قد الإدارية الوصاية مفهوم و مصطلح أن كما

 الأول المطلب في الإدارية الوصاية تعريف إلى التطرق الدراسة اقتضت لذلك و القانون في

 من غيرها عن الإدارية الوصاية تمييز مع الثاني المطلب في أهدافها و خصائصها تحديد و

 .الثالث المطلب في لها المشابهة الأنظمة
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 تعريف الوصاية الإدارية :الأولالمطلب 

  :الإداريةتعريف الوصاية : الفرع الأول

حيث تقوم بتحديد العلاقة القانونية ( رابطة أو علاقة) إن فكرة الوصاية الإدارية تعتبر  

بين السلطات الإدارية المركزية الوصية وبين المؤسسات والمنظمات والهيئات الإدارية 

ر فكرة داري في الدولة ومن ثمة ففكرة الوصاية الإدارية تعتباللامركزية إقليميا في النظام الإ

 .(1)قانونية رسمية بحتة

مجموع السلطات المحددة التي يخولها القانون لجهة معينة على  بأنهاويمكن تعريفها أيضا 

 .(2)الهيئات المحلية قصد تحقيق المصلحة العامة أعمال و أشخاص

هذا التعريف جاء عاما، إذ أنه لم يحدد الجهة القائمة بالرقابة لذا فهو يشير لرقابة  أنغير 

 .داريةبمفهومها العام والذي يشمل الوصاية الإ

  :أنهاالدكتور عبد المجيد فياض على  الأستاذكما عرفها 

ت الهيئا أعضاء أشخاصمجموع السلطات المحددة التي يقررها القانون لسلطة عليا على '' 

 ".بقصد حماية المصلحة العامة  وأعمالهماللامركزية 

مثل  أن إذويؤخذ على هذا التعريف تعميمه لفكرة السلطات وعدم تحديده للمقصود منها 

من إفراغ للوصاية  من مضمونها  الأخيرهذا التعميم قد يولد الغموض وما ينجر عن هذا 
                                                             

(1)
 .222، ص1891، للمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر المبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسيةعمار عوابدي،   

 .22، ص 1891، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ، ديمقراطية الليبيرالية الإشتراكيةأنس جعفر قاسم  (2)
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إلى غموض   إضافةحديدها وحصرها باستغلال الجهات المركزية كامل سلطاته نتيجة عدم ت

 .(1)الذي قد تتعسف من خلاله الجهات المركزية الأمرفكرة المصلحة العامة وعدم تحديدها 

على انه يسمح نظام : "دارية كما عرف الدكتور ماجد راغب الحلو ، الوصاية الإ

اختصاصاتها ، للسلطات اللامركزية بنوع من الاستقلال في ممارسة الإداريةاللامركزية 

هناك نوع من الرقابة أو الإشراف تمارسها عليها السلطة المركزية ضمانا  أندارية، غير الإ

 .دارية في الدولة ، يطلق عليها نظام الوصاية الإداريةلوحدة وسلامة السياسية الإ

تعتبر الوصاية عنصرا أساسيا للامركزية الإدارية و رقابة السلطة المركزية أي الوصاية  و

 .وأعمالهاعلى كل من عمال السلطة اللامركزية  الإدارية

ويمكن تعريفها أيضا على أنها الجهود والأنشطة المستمرة والمنتظمة للحصول على 

 التيمعلومات صحيحة ودقيقة على تقدم العمل والتنفيذ في مختلف مجالات النشاطات 

       ومستويات الخطة الموضوعةالإدارة العامة مسؤوليتها ومقارنة معادلات التنفيذ  لىتتو 

 .(2)ن أمكنإالكشف عن الانحرافات وتصحيحها والعمل على منع وقوعها  و

مجموعة الإجراءات الإدارية المحددة " أنهاو على  عمر نفيما يعرفها الدكتور عدنا

الهيئات  أعمال قانونا لسلطة إدارية عليا مركزية كانت أو لامركزية على أشخاص و

 .اللامركزية قصد حماية المشروعية والصالح العام

                                                             
(1)

 .81، ص 2212، دار الهدى، الجزائر، ، البلدية في التشريع الجزائريعادل بوعمران  
 .221، ص2211جسور للنشر و التوزيع، الجزائر،  التنظيم الإداري في الجزائر،عمار بوضياف،   (2)
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تلك  وأشكالبسبب إغفاله لتحديد صور :  هويعاب على هذا التعريف أيضا قصور 

الإجراءات الإدارية مع غموض فكرة الصالح العام الوارد فيه ، وعدم تحديدها إن كانت 

 .تصب في الرصيد المحلي أو الوطني

عادل محمود حلمي مفاده أن الرقابة الوصائية الإدارية هي  للدكتور آخروفي تعريف 

مجموع السلطات التي يمنحها المشرع لسلطة إدارية عليا لمنع انحراف وتخاذل و تعنت "

وعدم تعارضهما مع  أعمالهااستعمال الهيئات اللامركزية لسلطاتها لتحقيق مشروعية  أساءه

 ."المصلحة العامة

هو تركيزه على شكل واحد من أشكال الرقابة الإدارية  وما يعاب على هذا التعريف

غفالهالوصائية وهو الرقابة مع الأعمال   .(1)لباقي الأشكال والصور الأخرى وا 

جهات اللامركزية إقليمية الملائمة على تصرفات ال أورقابة المشروعية : ويمكن تعريفها أيضا

 .(2)الأعمال بة الأشخاص وة بواسطة جهات مركزية بما لها من سلطة لرقايأو مرفق

يمكن تعريف الوصاية الإدارية على وجه الخصوص بأنها مجموع السلطات التي يقررها  و

 .(1)عمالهم قصد حماية المصلحة العامةالقانون لسلطة عليا على أشخاص الهيئات المحلية أ

من مراقبة إدارية ألا  آخرالوصاية الإدارية على شكل تمييز  وفي هذا التعريف يستلزم

المراقبة يتعلقان بسلطات مختلفة  أشكالوهي المراقبة التسلسلية أو السلطة التسلسلية لأن 
                                                             

(1)
 .82عادل بوعمران، مرجع سابق، ص   

(2)
 .11، ص2221، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، (دراسة تطبيقة)الإدارية بين علم الإدارة و القانون الإداري الرقابة حسين عبد العال محمد،   

 . 92، ص1882دار الريحانة، الجزائر، الوجيز في القانون الإداري، عمار بوضياف،   (1)
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. فالرقابة التسلسلية تجري ضمن إدارة مركزية أو لامركزية بين سلطة عليا وسلطة تابعة لها

ن سلطة لامركزية لامركزية بين سلطة الوصاية وبيال وتجري أساس ضمن الإدارة المركزية أو

ل ذلك المراقبة الممارسة من قبل وزير الداخلية اتجاه مداولات المجلس الشعبي البلدي اومث

كل من شكلي المراقبة يتفاوت فالسلطة التسلسلية  أنكما . أو المجلس الشعبي الولائي

توي للسلطة التابعة لها أما سلطة الوصاية فلا تح إلزامية أو أمرإعطاء  إمكانياتتتضمن 

باستقلال عضوي ووظيفي يجب  تمتعخاضعة للوصاية تالهيئات العلى هذه النتيجة لان 

 .على سلطة المراقبة احترامه

 إجراءاتهاالوصاية الإدارية واعتبارها فكرة قانونية أي أن تحديد نطاقها ووسائل  أنكما 

تتم بواسطة القوانين وتشريعات النصوص المتصلة  أنالتي تمارسها لا بد  الإداريةوالسلطات 

داري في الدولة لاسيما التشريعات والقوانين التي تتناول الهيئات المحلية من حيث بالنظام الإ

 .الإنشاء والتنظيم ومثل ذلك قانون البلدية والولاية

عن رقابة  الوصايا الإدارية هي عبارة'' : و في الأخير نستنتج تعريفا للوصاية الإدارية 

يقررها القانون للسلطة المركزية العليا على الهيئات الإدارية لامركزية قصد حماية المصلحة 

 .''العامة

         من خلال هذا التعريف نستطيع أن نضع مجموعة من عناصر الوصاية الإدارية و

 . تحليلها و
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 تحليل عناصر الوصاية الإدارية: الفرع الثاني

 :ما يليية الإدارية وجب علينا التطرق إلى الإبراز عناصر الوص

 .حيث بين المفهوم اللغوي والاصطلاحي للرقابة: الوصاية الإدارية كرقابة -

وجب علينا  :لامركزيةالالوصاية الإدارية باعتبارها رقابة من سلطة مركزية على هيئات  -

اللامركزية وذكر مفهوم المصلحة العامة وعليه نذكر  تعريفالمركزية و  تعريفالتعريج على 

 :لياهذه العناصر بالتفصيل الت

 :مفهوم الرقابة: أولا

 :يلي  معنى الرقابة في معاجم اللغة العربية فيما: اللغوي للرقابة  تعريف -(1

ق ابةً  أي  حرسر    .(1)رصد/ حاذر/  رانتظ/ ق ب ، ي رقُبُ،  رقُوباً، ر 

ويقابلها في معاجم اللغة  "CONTROLE"وجاء معنى الرقابة في معاجم اللغة الفرنسية 

كلمة رقابة باللغة الفرنسية  أصل أنويرى بعض الفقهاء " CONTROL"الانجليزية 

:         اللغة اللاتينية والتي تتقسم فيها الكلمة إلى قسمين وهما إلىوالانجليزية تعود 

CONTRE  وتعني مواجهة وROLL السجل والقائمة تعني. 

هي الوظيفة التي كانت تطلق على القوائم التي كانت تتضمن بعض الأسماء التي  و

 .بموجبها التحقق من جدية الأسماء الواردة في قائمة أخرى
                                                             

 .فصل بين الضاء و الضاد، دار الهدى، الجزائرمقارنة العماد في ال -، طبعة مزيدة و منقحة مع ملحقعربي-قاموس عربيالهدى   (1)
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 : للرقابة  الاصطلاحي تعريف -(2

كل فقيه يعرفها حسب زاوية تخصصه لذلك يصعب  أنهناك عدة تعاريف للرقابة حيث 

معنى جامع للرقابة فمنهم من يعرفها انطلاقا من الجانب المالي والمحاسبي والبعض  إيجاد

من جانب زاوية الأعمال ونظرا لاختلاف الفقهاء في  وآخرون الأداءيعرفها من منظور رقابة 

بنا أن نقدم  الأجدرتعريف الرقابة حيث أن كل فقيه يعرف الرقابة حسب تخصصه فإنه من 

 .جامع للرقابة  اصطلاحيريفات الفقهية في محاولة لإيجاد معنى جملة من التع

تمارس السلطة   أنيقصد بالرقابة الإدارية : " فقد عرفها الدكتور محمد علي الخلايلة

التنفيذية بعض السلطات في موجهة الهيئات المحلية وبالوسائل التي يحددها القانون وذلك 

هذه الهيئات المحلية وبالوسائل التي يحددها القانون وذلك  أداءمن أجل التأكد من سلامة 

 أنوللحيلولة دون  القانونيةمن أجل التأكد من سلامة أداء هذه الهيئات لاختصاصاتها 

  .(1)تتعدى حدودها القانونية

وعرفها البعض الأخر بأنها وظيفة تقوم بها السلطة المختصة بقصد التحقق من أن 

 .(2)داف المرسومة وفي الوقت المحددالعمل يسير وفقا للأه

 

                                                             
(1)

، الطبعة الأولى، دار (دراسة تحليلية مقارنة)الإدارة المحلية و تطبيقاتها في كل من الأردن  و بريطانيا و فرنسا و مصر محمد علي الخلايلة،   

 .221، ص 2228الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 
 .122، ص 2222، دار الجامعة للنشر، القاهرة، ة العامة و مبادئ الشريعة الإسلامية، علم الإدارماجد راغب الحلو  (2)
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يحدث يطابق الخطة المقررة  أوالتحقق من أن ما حدث  أنهاويعرفها الفقيه فايول على 

 .(1)والتعليمات الصادرة والمبادئ المعتمدة

محمد وليد العبادة بان حجم الرقابة التي تفرضها السلطة المركزية على  الدكتوروعرفها 

كن هذه المجالس من ممارسة الاختصاصات الممنوحة لها بحرية المجالس المحلية لا تم

 .(2)كافية

الاختلاف حول تعريف الرقابة إلا أن الجميع قد اتفقت كلمتهم على مثار  ومهما كان

 :العناصر الرئيسة للرقابة وهي

 .ووضع المعايير الأهدافضرورة تحديد  -

 .الموضوعةضرورة متابعة وقياس الأداء الفعلي وفق المعايير  -

 .وتقصي أسبابها الانحرافاتضرورة تحليل  -

صيد  أداةتكون  أنومما سبق لنا فإن الرقابة هي عمل علاجي لثغرات العمل ، ولا يجب 

 .لمحاسبة مرتكبيها بقدر ما تقتضي إلى تقويم العمل ومحاولة انجازه بدقة وسرعة للأخطاء

 لامركزيةرقابة من سلطة مركزية عليا على هيئات : ثانيا

الإداري للدول قائم على المزج والخلط بين كل من المركزية واللامركزية وفقا  التنظيمإن 

 للظروف ومراعاةلا يكون ثابت بل يتغير تبعا  أنوهذا التنظيم من الطبيعي  لظروفها

                                                             
(1)

 .81عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  
 .121، ص 1889محمد وليد العبادي، الإدارة المحلية و علاقتها بالسلطة المركزية، مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،   (2)
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 والاجتماعية والاقتصاديةفي مختلف المجالات السياسية  والأنظمةوالمعطيات السائدة بالدول 

 .لثقافيةوا

على المركزية واللامركزية وهو  الاعتمادفالتنظيم الإداري هنا وفقا لصورته الإدارية هو 

توزيعها بين هذه الهيئات وبين هيئات  أوحصر الوظيفة الإدارية بيد الحكومة المركزية 

 .(1)محلية

 المركزية الإدارية تعريف/ 1

 يمكن (2)والتيكرز حول نقطة مركزية معينةتعني المركزية الإدارية لغة التوحيد والتجمع 

  الإدارية في الدولة على ممثلي الوظيفةقصر :  أنهاأن تعريف المركزية الإدارية على 

الحكومة في العاصمة وهم وزراء دون مشاركة من هيئات أخرى فهي بالتالي تقوم على 

 .(3)توحيد الإدارة وجعلها تنبثق من مصدر واحد مقره العاصمة

 هاصوصخهي جمع الوظيفة الإدارية و " عرفها الدكتور محمد الصغير بعلي على أنها كما ي

 نالإداري وا   طالنشابيد شخص معنوي عام واحد وهي الدولة، حيث يتولى ويهيمن على 

 .''به وفق نظام السلطة الرئاسيةالهيئات والأفراد القائمين تعودت 

للنظام المركزي أي  والأولويةالصورة المطلقة  ىومن هذا التعريف يتضح لنا انه ينطبق عل

الدولة لاحقا بازدياد تدخلها لتلبية الاحتياجات العامة  اضطرتالتركيز الإداري حيث 
                                                             

(1)
 .11، ص 1899، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التنظيم الإداري الإدارة المحلية بالجزائرأسس جعفر أنس قاسم،   

(2)
 .129، ص 2211فريدة قصير مزياني، الجزء الأول، مطبعة صخري، طبعة  
 .11، ص 1898ر، ، دراسة مقارنة، مطبوعة عين شمس، مصالوجيز في القانون الإداريسليمان محمد الطماوي،   (3)
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لكن  الإداريةممثلين عنها في الأقاليم للقيام ببعض الأنشطة  فويضت إلىالمتناسبة للمواطنين 

يتجلى في الصورة المتطورة للنظام بدون استقلال قانوني عن السلطة المركزية وهو ما 

 .(1)المركزي أي عدم التركيز الإداري

 :اللامركزية تعريف -2

يقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة 

وبين هيئات محلية أو مصلحة مستقلة ومن هن يتبنى لنا أن النظام المركزي يقابلها تماما 

 .(2)والثاني على توزيعها الإداريةيعتمد على ظاهرة تركيز الوظيفة  الأول إذ اللامركزيةم النظا

من أساليب الإدارة يتم فيه توزيع الوظيفة الإدارية  أسلوبكما تعتبر اللامركزية الإدارية 

في الدولة بين السلطة المركزية وموظفيها وبين مؤسسات وهيئات لها قدر كبير من 

في ممارسة صلاحياتها وسلطاته في الدائرة المرسومة لها تحت إشراف وتوجيه  الاستقلالية

وليس صورة  إداري أسلوبهي  الإداريةن اللامركزية أورقابة السلطة المركزية ، وهنا يعني 

الإدارية بين السلطة  والاختصاصاتتقوم على توزيع الصلاحيات  أنهامن الحكم ، كما 

 .(3)لة وغابا ما تكون هذه الهيئات منتخبةالمركزية وهيئات محلية متنق

بأنه ذلك النظام الذي يقوم ويستن على أساس  اللامركزيةكما يمكن تعريف النظام الإداري 

من جهة ( الحكومة)السلطات الوظيفية الإدارية في الدولة بين الإدارة المركزية  عتفتيت وتوزي
                                                             

 .11، ص 2222، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، (التنظيم الإداري)القانون الإداري محمد الصغير بعلي،   (1)
(2)

، جسور للنشر و التوزيع، الوجيز في القانون الإداري، طبعة معدلة و منقحة وفقا لأحدث التشريعات و القرارت الإداريةعمار بوضياف،   

 .122، ص 2212ة، طبعة ثالث
 .12ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص دروس في الهيئات المحلية المقارنة،عمر صدوق،   (3)
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ى أساس إقليمي جغرافي من وبين هيئات ووحدات إدارية أخرى مستقلة ومتخصصة عل

من ناحية أخرى ،مع وجود رقابة  –مصلحي  –موضوعي  –، وعلى أساس فني ناحية

وصائبة إدارية على هذه الوحدات والهيئات اللامركزية لضمان وحدة الدولة السياسية 

ولضمان نجاح عملية التنسيق بين رسم السياسية العامة  ،والدستورية والوطنية والإدارية

 .(3)ط الوطنية وبين عملية تنفيذها وانجازهاوالخط

 :العامة  المصلحةحماية  -/3

أن فكرة المنفعة العامة أو المصلحة العامة هي المحور  (WALINE)يرى الأستاذ فالين 

الذي تدور حوله قواعد القانون الإداري ، وتدعو الأساس الذي يبرر وجود قواعد القانون 

الإداري الاستثنائية والغير مألوفة ضمن قواعد القانون الخاص ، ويعد المعيار الذي يحدد 

الذي يحدد نطاق تطبيق القانون الإداري ومجال  الطبيعة الإدارية للنشاط الإداري والمعيار

 .(1)اختصاص الفضاء الإداري

من زاوية أخرى  اكما ظل مناصرو مدرسة المرفق العام يدافعون عن وجهة نظرهم وذهبو 

أن المرافق العامة وان تنوع نشاطها بين مرافق إدارية  ايبرزون أهمية هذه الفكرة ، فقالو 

هدف يظل واحد في كلا النوعين وهو تحقيق المصلحة العامة وأخرى اقتصادية ، إلا أن ال

ادية وان صتقعلى حد قول الفقيه مارسيال فالين غير أن الفقه يكاد يجمع أن المرافق الا

                                                             
(3)

 .228، ص 2221، الجزء الأول، الطبعة الثالثة،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون الإداري النظام الإداريعمار عوابدي،   
 .91، مرجع سابق، صالقانون الإداري فريدة قصير مزياني،  (1)
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كانت ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة ، غير أنه ومع ذلك لا ينبغي إخضاعها لقواعد 

 .القانون الإداري

تنزل إلى مرتبة الأفراد وتتعامل  أنتفرض عليها  الاقتصاديةفطبيعة نشاط المؤسسات 

ضرورة  أدنىومن ثم ليس هناك ( المدني أو التجاري)هم في إطار قواعد القانون الخاص عم

 .نشاطها وهذا لأحكام وقواعد استثنائية لإخضاع

 بالإطلاقوقد عيب على هذا المعيار الجديد أن هدف المصلحة العامة هدف يتسم 

كما أن المشروعات ، ن السهل تجريد نشاط معين من طابع المصلحة العامةوالمرونة فليس م

هي الأخرى ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة رغم خضوعها  أنواعهاالخاصة على اختلاف 

، ورغم ما يتسم به المعيار من مع عليه الفقهاء جميعاتوهو ما اج لقواعد القانون الخاص،

م يهجره تماما بل استند إليه في بعض قراراته، أن القضاء الفرنسي ل إلاومرونة  إطلاق

 .الصادر عن مجلس الدولة بشأن بلدية منسجور رونذكر منها القرا

وتتمثل وقائع هذه القضية في أن قاصر حاول الصعود على عمود كهربائي بجانب 

مجلس الدولة في هذه الدعوى ان  ضررا نتج عنه عاهة مستديمة ، فقض كنيسة فتسبب له

مملوكة لبلدية منسجور وانه بالرغم من أن الكنائس مرافق مخصصة للعبادة فإنها  الكنيسة

تضل مرصودة وموقوفة لخدمة القائمين بالشعائر  هاالأمو وأن  منفصلة ومستقلة عن الدولة،
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يقطع على المرافق العام لاتصال هذا  أنالتعبدية وان صيانة هذه المباني واجب ينبغي 

 .(1)الأمر بالنفع العام

 :المنفعة العامة في صورتها العامة أوكما يقصد بالمصلحة العامة 

تقديم خدمات للمواطنين وقد تكون هذه المصلحة مادية كتزويد  أوهي سد حاجات عمومية "

وقد تكون خدمات  الاجتماعيةالماء والكهرباء وتوفير وسائل المواصلات وتقديم المساعدات 

بة للمنفعة سبطريقة غير مباشرة كما هو الشأن بالن" حاجات معنوية تحقق النفع للمواطنين أو

 .(2)العمومية التي تحققها على سبيل المثال مرافق الأمن والدفاع

 اللامركزيةيرجع مبرر وسبب قيام النظام : ويرى الدكتور محمد الصغير بعلي على أنه

تتمثل في ذلك التضامن الذي يعبر عن شؤون محلية  أومصالح  وظهوروجود  إلى

جهة معينة من الدولة وتختلف عن الاحتياجات  أواهتمامات واحتياجات سكان الإقليم 

 .والمصالح الوطنية العامة والمشتركة بين جميع المواطنين بالدولة

وان اعتراف القانون واعتماده بهذا التمايز الموجود حقيقة بين المصالح المحلية 

الوطنية يشكل الركن الأساسي لوجود اللامركزية من حيث تكفل الإدارة المركزية والمصالح 

على  الأقدربالمصالح الوطنية والتخلي عن المصالح المحلية للهيئات المحلية باعتبارها 

شباعهاتلبيتها   .(3)وا 

                                                             
(1)

 .121، مرجع سابق، صالوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف،   
(2)

 .181، ص 2212، الطبعة الرابعة، دار المجد للنشر و التوزيع، الجزائر، الوجيز في القانون الإداريناصر لباد،  
 . 11محمد الصغير بعلي،القانون الإداري، مرجع سابق، ص   (3)
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 .الوصاية الإدارية وأهدافخصائص : المطلب الثاني 

 .الإدارية ةخصائص الوصاي: الفرع الأول 

لها  ةالمشابه( الرقابية)الإدارية جملة من الخصائص تميزها عن باقي الأنظمة  ةللوصاي

 .وبأنها رقابة استثنائية وخارجية إداريةرقابة ذات طبيعة  أنهاومن ابرز هذه الخصائص هو 

 :الرقابة الوصائية رقابة ذات طبيعة إدارية: أولا 

متخصصة، تتمثل هذه  إداريةإن الرقابة على الهيئات اللامركزية تكون من قبل جهة 

تصدرها الإدارة  إداريةالجهة في الإدارة المركزية، وتتجلى هذه الرقابة في شكل قرارات 

 .المركزية تتضمن المصادقة على القرارات وأعمال الهيئات اللامركزية أو إلغائها

للامركزية الطعن في قرارات السلطة المركزية وذلك عن كما يحق لممثلي الهيئات ا

قضائي أمام القضاء الإداري ويطالبون بإلغاء قرارات هيئة ال عنطالطريق التظلم الرئاسي أو 

  .بالتعويض عن الأضرار التي تسببها هذه القرارات أوالرقابة 

 .الرقابة الوصائية رقابة استثنائية: ثانيا 

و تمارس ( سواء الإداري أو المالي) بالاستقلالالقاعدة أن الهيئات اللامركزية تمتاز 

شرع قيده بضرورة مفال. ليس مطلقا الاستقلالأعمالها وتصرفاتها وفق هذا الأمر لكن هذا 

وبما أن الوصاية  الاستثناءخضوع نشاط هذه الهيئات لرقابة الإدارة المركزية وهذا هو 
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استثنائية فلا بد من يوضحها ويحدد السلطات المختصة بها وحدود هذه الإدارية رقابة 

 :(1)يلي الوصاية وقد ينجر عن هذا الأمر ما

  :يقانونلا وصاية إدارية إلا بنص  -(1

لا تمارس الوصاية الإدارية إلا بنص يقررها صراحة وفي الحدود والوسائل التي يقررها 

ت المشمولة بالرقابة مما يمتنع معه بتقييد هذا استقلال الهيئا أساسالقانون وذلك على 

إلا بنص صريح من المشرع فهو وحده الذي يملك النص على بعض القيود على  الاستقلال

 .المذكور الاستقلال

ما نص قانونيا عادي صادرا إ الاستثناءلهذا  أساسايكون النص القانوني الذي يعد  و

 .التي تضعها السلطة التنفيذية الأنظمة إطارنصا قانونيا في  أوعن السلطة التشريعية 

يكون النص متمتعا بذات القيمة القانونية التي تكرس  أنإلا أنه يتوجب  ار هنيولكن نش

 .(2)الأصل العام ، وذلك احتراما لمبدأ التراتيبة القانونية في هرم تدرج القواعد القانونية

 :التفسير الضيق للنصوص القانونية قاعدة -(2

تؤدي إلا أنها تؤدي إلى  أنهاإن النصوص القانونية المتعلقة بالوصايا الإدارية، طالما 

الخروج على الأصل العام ، فإنها تخضع لقاعد التفسير الضيق بحيث لا يمكن تأويل تلك 

                                                             
(1)

 .212، مرجع سابق، ص القانون الإداريعمار عوابدي،   
 .11، ص 2222، الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة و النشر، الأردن، الإدارة المحليةعلي خطار شطناوي،   (2)
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النصوص لما لا تتحمل ، ويتوجب تفسيرها دوما وقف الإرادة الصريحة للمشرع وعدم وضع 

 .(1)الهيئات اللامركزية لم يردها واضع النص القانونيقيود على استقلال 

 .ادة الضمنية للمشرع وتحميل النص ملا يحتملر الإ ىإل الاستنادعليه لا يمكن  و

  :عدم جواز تدخل الهيئات المركزية في شؤون الهيئات المحلية -(3

قررة قانونا أن يتنازل لجهة الرقابة ولو جزئيا عن حريته الم اللامركزيةللشخص  لا يجوز

لقانون الذي يأخذ باللامركزية هذا التنازل عن اختصاصه يخالف ا أنوذلك على أساس 

دارية من اجل تحقيق مصلحة الدولة وليس فقط من أجل تحقيق مصلحة الهيئات الإ

 .اللامركزية

 :عدم جواز حلول السلطات الوصية محل السلطات الإدارية اللامركزية -(4

بالنقصان في  أوتعدل بالزيادة  أنات الإدارية المركزية الوصية وبذلك لا يجوز للسلط

القرارات والتصرفات القانونية الصادرة من السلطات الإدارية اللامركزية وقت التصديق عليها 

في الحالات التي يشترط القانون ضرورة الحصول على مصادقة السلطات الوصية، فهذه 

، ت الصادرة من السلطات اللامركزيةالتصرفا تصادق على أولاتصادق  أنالسلطات إما 

دون محاولة التعديل لأن أي محاول للتعديل تعتبر حلولا من قبل السلطات الوصية وهذا 

 .(2)مخالف لنظام الوصاية

                                                             
(1)

 .212، مرجع سابق، ص سية، مبدأ التدرج في فكرة السلطة الرئاعمار عوابدي  
 .212، ص نفس المرجععمار عوابدي،   (2)
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 :وسريان قرارات السلطات اللامركزية من تاريخ صدورها نفاذ -(5

سريان القرارات الإدارية وكافة التصرفات القانونية الصادرة من السلطات الإدارية نفاذ و إن 

بين هذه السلطات الإدارية  إصدارهابطلانها يكون من تاريخ  أواللامركزية المختصة 

اللامركزية لا من تاريخ المصادقة عليها من قبل السلطات الإدارية المركزية الوصية وفي 

 .(1)الأخيرةيها القانون ضرورة المصادقة من هذه السلطات الحالات التي يشترط ف

 : الرقابة الوصائية رقابة خارجية : ثالثا

تعتبر الرقابة الوصائية رقابة خارجية ذلك لأنها تكون بين شخصيين معنويين مستقلين 

وهما السلطة اللامركزية الخاضعة للوصاية، والسلطة المركزية الوصية، فهي لا داخل 

نماالشخص المعنوي الواحد ،  تكون خارجة ومتنقلة عن الهيئة الخاضعة للرقابة، وهذا ما  وا 

 .الرئاسية التي تعتبر رقابة داخليا كما سنرى لاحقايميزها عن الرقابة 

 أهداف الوصاية الإدارية: الفرع الثاني 

خاصة  وأهدافعامة ترتبط بالدولة  أهدافتتعدد وتتنوع أهداف الوصاية  الإدارية بين 

الوصاية تبعا لتطور الدولة، فلم تعد  أهدافلوحده وقد تطورت  إداريترتبط بكل جهاز 

والتعليمات  والأنظمةالقوانين  أحكامتقتصر على التأكد من أن النشاط الحكومي يتفق مع 

                                                             
 .212.، مرجع سابق، ص، مبدأ التدرج في فكرة السلطة الرئاسيةعمار عوابدي  (1)



ماهية الوصاية الإدارية    :                                                               الفصل الأول  
 

 
23 

وفي حدودها بل تتجاوز ذلك للتأكد من أن النشاط الإداري يمارس أفضل طريقة وبأقل تكلفة 

 .(1)ممكنة

حسب الزاوية المنظور إليها،  الوصاية الإدارية في محاول ثلاث أهداف إجماليمكن 

 :هذه الوصايا وهي كالتالي تبتغيها التي والأهداف

 :ويمكن تلخيصها في ما يلي :الأهداف السياسية :أولا

، وذلك بضمان عدم انفصال الهيئات المحلية ذات (2)الحفاظ على الوحدة السياسية -

والمالي عن الدولة، وبالتالي فدور الوصايا الإدارية هنا هو الحفاظ على  الإداريالاستقلال 

وجعل هذه الجماعات تعمل من اجل  الموجود بين الجماعات المحلية وكيان الدولة الارتباط

 .المصلحة العامة للدولة الواحدة

ممارستها  أثناءوالتعليمات  والأنظمةالمجالس المحلية بكافة القوانين  التزامالتأكد من  -

 .(3)لنشاطها وهذا ما يعرف بمبدأ المشروعية

ضمان حماية حريات الأفراد وحقوقهم، ذلك أن الإدارة تمنح حقوقا وامتيازات تسهل عليها  -

، إلى أن ذلك قد ن ورائها إلى تحقيق الصالح العامالتي تهدف م وأنشطتهاممارسة وظائفها 

 .تيازات مما يهدد مصالح وحقوق الأفراديرافقه إسراف في استعمال هذه الحقوق والام

                                                             
، دون طبعة،  دراسة تحليلية تطبيقية، مكتب دار الثقافة    الرقابة الإدارية و المالية على الأجهزة الحكوميةحمدي سليمان سحيمات القبيلات،   (1)

 .  222، ص 1899للنشر و التوزيع، الأردن، 
(2)

 .222علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص   
(3)

، مصر، طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية و ضوابط خضوع الدولة للقانون، الطبعة الثالثة، مكتبة القاهرة الحديثة: أنظر في هذا الموضوع  

 .18، ص1822
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حد من الانحراف في لودور الجهات الرقابية لمنع هذا التجاوز وا أهميةبرز تا ومن هن

 .استعمال السلطة

حماية المصالح المحلية، فخضوع الهيئات اللامركزية للرقابة يضمن حماية مصالح سكان  -

    المهام الموكلة إليها،  إدارةالمحلية  الوحدة المحلية نفسها خاصة عندما تسيء الجماعات

حينما لا يتوفر عنصر النزاهة في قرارات وأعمال هذه الهيئات وهنا تصبح الرقابة  أو

 .(1)ضرورية تستخدم لضمان المصالح المحلية للأفراد أداةالوصائية 

 :  الأهداف الإدارية :ثانيا

 إذا ما نظرنا إلى الوصاية الإدارية والغرض المراد تحقيقه منها في الجانب الإداري نجدها     

  :مجموعة من الأهداف نذكر منهاتبتغي 

  الإداري أي استغلال السلطة أو الوظيفة لتحقيق أغراض شخصية بعيدة  فار الانحكشف  -

 .عن المصلحة العامة والمصلحة المحلية

والعمل على تصحيحها، ذلك أن الإدارة أثناء ممارستها لأعمالها  وأسبابهاكشف الأخطاء  -

 إيجاددور الوصاية الإدارية في كشف هذه الأخطاء والعمل على  يأتيقد تقع في الخطأ وهنا 

 .الحلول المناسبة لها

ع به د على وحدة الدولة من الناحية الإدارية كما قلنا سابقا فإن الاستقلال التي تتمتيالتأك -

المجالس المحلية أثناء ممارسة مهامها ليس مطلقا، فلا بد للدولة من فرض رقابتها على 
                                                             

(1) Jean riviro, droit administratif, 9éme édition, Dalloz, paris, 1980,p 325. 
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وسياسيا وذلك يمنع وجود دويلات ولو من الناحية  إدارياالهيئات المحلية لوحدة الدولة 

 .(1)الإدارية داخل الدولة الواحدة ، وبالتالي تستهدف الوصايا الإدارية إلى عدم تفكيك الدولة

الجوانب الإيجابية في  إبرازبالقوانين من خلال  والالتزامتحفيز الموظفين على الأداء الجيد  -

وعدم التركيز على الجوانب السلبية فقط، وهذا من شأنه تشجيع الموظفين وبالتالي      أعمالهم

تاذان إدارة المرافق العامة وتأدية الخدمات العمومية بجودة وكفاءة وفي هذا المجال يرى الأس

ضل الخدمات بالمرافق التحقق من الحصول الأفراد على أف ول أنه على الدولةيلاروك وماسبت

 .(2)المحلية

مهامها،  أداءالإدارية اللامركزية في  الأجهزةالوقوف على المشاكل والمعيقات التي تواجه  -

زالتهاوبالتالي البحث عن علاج لهذه المشاكل  وذلك لتسهل على الهيئات المحلية القيام  وا 

 .والأحوال الظروف أحسنبمهامها في 

الإدارية بأقل جهد وتكلفة  الأجهزةالتحقق من تنفيذ الخطط والسياسيات العامة للدولة في  -

الأموال  إنفاقراف في س، والحد من الإ(3)ةيممكنة وتحقيق أكبر عدد ممكن من الكفاءة والفعال

ابة الوصائية تعمل على التنسيق بين السياسات المحلية والسياسة العامة للدولة العامة، فالرق

من جهة وعلى التنسيق بين السياسات المحلية فيما بينها من جهة ثانية وكلها تصب في 

 .قالب الحفاظ على الدولة

 
                                                             

ا، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، الحكم المحلي في الأردن و بريطاني: قانون الإدارة المحليةهاني علي الطهراوي،   (1)

 .111، ص 2221
(2)

 Maspitiol et Lorque. Tutelle administratif, Dalloz, Paris, 1930, p 15. 
(3)

، الأردن، نظم الإدارة المحلية ، المفهوم و الفلسفة الملتقى العربي الأول، نظم الإدارة المحلية في الوطن العربيمحمد محمود الطعامنة،   

 .11، ص 2222
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 : المالية الأهداف :ثالثا

 رليس مطلقا على غرا تتمتع الهيئات المحلية بالاستقلال المالي وهذا الاستقلال

نماالاستقلال الإداري  التي تسعى الوصاية الإدارية تحقيقها  الأهدافخضع للرقابة، ومن ت وا 

 :يلي في الجانب المالي نذكر ما

العامة والتحقق  الأموالالتأكد من سلامة العمليات المحاسبية التي خصصت من اجلها  -

 أنلاعتمادات المقررة للهيئة المحلية فلا بد من صحة الدفاتر والمستندات وكذا عدم تجاوز ا

 .إنفاق الموارد المالية على المشاريع ذات النفع المحلي والحد من تبذير المال العام

زانية يجميع مراحل الم تواكب أنعدم التلاعب بإيرادات الجماعات المحلية، فالرقابة لابد  -

تحقق من استخدام الاعتمادات المقررة الرقابة أساسا هو ال دفكي تكون أكثر فاعلية، كون ه

 .(1)التي تخصص من أجلها الأغراضفي 

جملة من المقاصد العامة، وبهدف  يبتغيإن الهدف من فرض الوصاية على جهة معينة  -

خضع كل هياكل الدولة للرقابة بأشكالها المختلفة بما يصون مبدأ المشروعية أتحقيق ذلك 

 .(2)لإدارة الرشيدة تفرض وصاية حازمة وعامة ودقيقةويضمن سلامة التصرفات، ذلك أن ا

لى جانب هذا وذاك فإن الوصاية الإ دارية قد تحقق في بعض الحالات مصلحة الغير وا 

تفي الهيئات المحلية بالتزاماتها  أنالمتعامل مع الهيئات المحلية فقد تضمن هذه الرقابة 

 .يف شؤون الهيئة الإقليمية المحليةالتعاقدية التي تنجم عن التعاقد مع الغير بهدف تصر 

                                                             
(1)

 . 21، مرجع سابق، ص سحيمات القبيلاتحمدي سليمان   
(2)

، ماي 2، العدد الرقابة الإدارية على مداولات المجالس البلدية في التشريعين الجزائري و التونسي، مجلة الاجتهاد القضائيعمار بوضياف،   

 .12، ص 2228
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 تمييز الوصاية الإدارية عن غيرها من الأنظمة المتشابهة: المطلب الثالث 

الأخرى في  الأنظمةإن مصطلح ومفهوم الوصاية الإدارية قد يجد له شبيها مع بعض  

إلى ضرورة التطرق إليها لمعرفة الحدود الفاصلة بينها وبين هذه الأخيرة،  أدىالقانون، مما 

حيث نحاول أن نفرق بينها وبين الوصاية المدنية، وبينها وبين الرقابة الرئاسية، ثم نميزها 

 .بعد ذلك عن الإشراف الإداري

  :المدنية ةتمييز الوصايا الإدارية عن الوصاي: الفرع الأول 

(  Le contrôle administratif) '' الرقابة الإدارية"هاء مصطلح يعتمد بعض الفق

حيث يرون ( La tutelle administratif)مصطلح الوصاية الإدارية  تعدين بذلك عنبم

المقصود بها للاختلاف الجوهري بين نظام الرقابة الإدارية أن هذه التسمية لا تعبر عن 

خاص والقائم على أساس  نقص الأهلية، لأن ونظام الوصاية الموجود أصلا في القانون ال

القانونية، وهي بذلك مؤهلة لاكتساب الحقوق  الهيئات والوحدات اللامركزية تتمتع بالشخصية

 .بالالتزاماتوالتحمل 

على  (الإدارية ةالوصاي)باصطلاح  لاحتفاظامن الفقه أنه يمكن  أخربينما يرى جانب 

اعتبار أن القانون الإداري قد استعار كثيرا من مصطلحات القانون الخاص، ولكنها اكتسبت 

في القانون الإداري معنى مغايرا، مثل العقود الإدارية، والمسؤولية الإدارية، وغيرها من 

 .(1)المفاهيم

                                                             
 .21، مرجع سابق، صقانون الإدارة المحلية الجزائريةمحمد الصغير بعلي   (1)
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وم ه في المجال الإداري مفهل أن إلاالوصاية هي أصل ومنشأ مدني،  حوبما أن مصطل

نقاط  أهمنوجز . خاص يختلف اختلافا كبيرا عن مفهومه السائد في القانون الخاص

 :فيما يلي النظامينالاختلاف بين 

الأهلية وهم المشمولين بالوصاية،  ة تقرر في القانون الخاص لناقصييإن الوصاية المدن

سواء كان  زيةاللامركأما الوصاية الإدارية فلا يرجع تقريرها إلى نقص في أهلية الشخص 

أو مرفق مستقل لان هذه الهيئات جميعا كما رأينا ( بلدية أوولاية )محلية  إدارةفي شكل 

ع بوجود قانوني مستقل عن الشخص المعنوي تمتمن القانون المدني  18المادة  إلىواستنادا 

وع جيمكنها من صلاحية تسيير شؤونها بيدها دون ر  الاستقلالالأم وهي الدولة، وهذا 

سلطة المركزية، وقررت هذه الوصاية بعض حماية المصالح العامة ومحاولة بعث شق ال

بدى واضحا في تعريف الفقه لنظام الوصاية  رموحد في العمل الإداري، وهذا المحو  يإدار 

 .الإدارية

وطبقا لمفهوم الوصاية في المجال المدني يتولى الوصي صلاحية مباشرة أي عمل، 

ذا تم في الحدود التي رسمها القانون، ويسري هذا التصرف كما لو قام إوينتج أثاره القانونية 

وكان كامل الأهلية فنحن أما شخص واحد يملك سلطة التصرف، وان  (القاصر)به المعنى 

 .حظ شخص قاصر ووصي عليهكنا من حيث الشكل نلا
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بينما في المجال الإداري فنحن أمام شخصين قانونين مستقلين يملك كل واحد منهما سلطة 

التصرف باسمه ولحسابه بالكيفيات وفي الإطار الذي حدده القانون، فلا يتصرف شخص 

 .باسم ولمصلحة شخص أخر

ولحساب القاصر طالما كان نائبا  باسمكما يمارس الوصي في المجال المدني أعماله 

بينما في الوصايا الإدارية يتولى النائب مباشرة جميع الأعمال باسم الشخص ، قانونيا عليه

  .(1)المعنوي المستقل

صرف إلى حماية مال قاصر، بينما في نالتصرفات الناشئة في نظام الوصايا المدنية ت دونج

 .(2)لمال العامالوصايا الإدارية فالهدف منها هو حماية ا

       :الإدارية عن السلطة الرئاسية ةتمييز الوصاي: الفرع الثاني 

إن الرقابة على الهيئات المحلية اللامركزية تختلف عن الرقابة في إطار السلطة 

المركزية التي تسمى بالسلطة الرئاسية، ولتحديد الفرق بين هذين النوعين من الرقابة لابد من 

السلطات التي يباشرها الرئيس الإداري : "عرف بأنهاتابة الرئاسية أولا، حيث تحديد مفهوم الرق

لغاء  اتجاه المرؤوسين التابعين له رئاسيا والتي يمكنه بمقتضاها إصدار الأوامر إليهم وا 

وتعديل أعمالهم فضلا عن الحلول محلهم في العمل أحيانا، وذلك بقصد تحقيق التجانس في 

 .(3)المصالح الجماعية للأمةالحكومة وحماية 

                                                             
(1)

 129، مرجع سابق، ص جيز في القانون الإداريالوعمار بوضياف،   
(2)

 .89عادل بوعمران، مرجع سابق، ص   
 .21مرجع سابق، ص  سحيمات القبيلات،حمدي سليمان   (3)
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ولقد قدم الفقه في فرنسا وبلجيكا في إطار تمييز الوصاية الإدارية عن الرقابة الرئاسية 

 :أبرزها يمعايير متعددة تمس عدة نواح

 :من حيث أداة ممارسة الرقابة :أولا

تكون منصوصا عليها قانونيا،أي أن  أنيجب ( سلطة الوصاية)إن رقابة الجهة الوصية 

رقابة الإشراف لا تمارس و يكون لها وجود إلا إذا نص عليها القانون الذي يتولى إثبات 

 ".لا وصايا دون نص"سلطة الإشراف وبين عناصرها وأدواتها القانونية ذلك أنه 

فهي تمارس بصفة تلقائية قانوني وهذا خلافا للرقابة الرئاسية لا تحتاج ممارستها إلى نص 

ام المركزي الذي يقوم على فكرة السلطة الرئاسية كما بينا ويحدث النظ موجباتلأنها من 

علاقة من التبعية والخضوع بين الرئيس الإداري والمرؤوس وهو ما أكدته نصوص الوظيفية 

 .ليهاإالعمومية سابق الإشارة 

 :من حيث طبيعة الرقابة :ثانيا

القانونية وهذه الرقابة تجعل  الآلياتالرقابة الرئاسية رقابة معقدة تحكمها كثير من ن إ

مرؤوسيه سواء كانوا في الوزارة أو  إلىالرئيس الإداري في موقع يؤهله من إصدار الأوامر 

ما سلطة أ غيرها من الوحدات الإدارية وذلك بغرض تنفيذها، كما انه يراقب هذا التنفيذ

لنظام ات اموجبالوصاية فهي رقابة بسيطة من حيث الإجراءات والممارسة لأنها من 
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الذي لا يمكن سلطة الوصاية من حيث الًأصل من فرض أوامرها وتوجيهاتها  اللامركزية

 .المرفقية أوبحكم استقلالية الهيئة المحلية 

 :من حيث الطعن  :ثالثا

 بسببيطعن في قرار رئيسه الإدارية  أنلا يملك المرؤوس في ظل النظام المركزي 

تعترف من جهة للرئيس  أنقضاء الفرنسي، ولأنه لا يعقل السلطة الرئاسية وهذا ما أقره ال

هؤلاء لتوجيهات للمرؤوسين بغرض تنفيذها ثم نعطي بالمقابل الو  أوامرصدار إالإداري سلطة 

وخلاف ذلك يجوز ، السلطة القضائية أمامومسائلة رؤسائهم  الأوامرحق الطعن في هذه 

 .تطعن قضائيا في قرار الجهة المركزية أنللهيئة المحلية 

 :من حيث قواعد المسؤولية: رابعا

لأنه يفترض فيه  ينؤوسر يسأل الرئيس عن أعمال الم أنمن موجبات السلطة الرئاسية 

بينما لا تتحمل سلطة الوصاية ، أنه هو مصدر القرار وانه له حق الرقابة والإشراف والتوجيه

 .(1)ادرة عن الجهاز المستقلأية مسؤولية بشأن الأعمال الص

  :التمييز بين الوصاية الإدارية والإشراف الإداري: الفرع الثالث 

يختلف مفهوم الإشراف الإداري عن مفهوم الوصاية الإدارية في عدة جوانب قد نلمسها 

راف الإداري، حيث يقصد به مجموع الإجراءات التي تباشرها شمن خلال إعطاء تعريف للإ

                                                             
 .128-129، مرجع سابق، ص بوضياف، الوجيز في القانون الإداريعمار   (1)
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ولا يكون الغرض منها تحقيق  أعمالهاالسلطة المركزية على نفس الهيئات المحلية وعلى 

تها، وتتضمن هذه الإجراءات التوجيه يكفالة المصالح التي تقوم الدولة برعا أووحدة القانون 

هو متابعة  وأ (1)، والتعيين والتأديبئحيلا أوغير الملزم، والرقابة غير المقررة بنص قانون 

والنصائح الشفوية  الأوامرل المرؤوسين بغية توجيهها الوجهة الصحيحة عن طريق أعما

 .(2)والكتابية

هذا النوع من الرقابة يتقرر للسلطة المركزية بمالها من حقوق  أنمن خلال التعريف يتضح 

، دون الحاجة إلى هانشئتانتظام المرافق التي  حسن سير وعلى  المسئولةكونها على مترتبة 

 .قرر لها هذه الرقابةيقانون 

فبالرغم من تباين المفهوم إلا أن الفقه الفرنسي والمصري لا يفرقان بينهما فيستعمل لفظ 

وعليه ومن كل ما سبق نجد ، ة على معنى الوصاية التي لها صفة استثنائيةللإشراف للدلاا

من  ،حيث السند القانوني لكل منهما الوصاية الإدارية تختلف عن الإشراف الإداري من أن

  .منهما ومن حيث الوسائل المستعملة في كلا الرقابتين المبتغاة الأهدافحيث 

  

 

 

 

                                                             
(1)

، دون طبعة، دار الثقافة، جامعة المعصرة في نظم الإدارة المحلية، دراسة مقارنةالاتجاهات : ، مجموعة رسائل الدكتوراهعادل محمود حمدي  

 .112عين شمس، ص
 .12حمدي سليمان سحيمات القبيلات، مرجع سابق، ص  (2)
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 .نماذج الوصاية الإدارية على الهيئات المحلية: المبحث الثاني

   تتفاوت درجات الرقابة الوصائية على الهيئات المحلية، حيث نجدها تأخذ عدة نماذج

و تختلف من دولة على أخرى و ذلك حسب ظروفها السياسية و الاقتصادية و حسب نوع 

 .في الدولة نظام الحكم

عليه فإننا سنقوم بدراسة بعض نماذج هذه الرقابة حيث سندرس النموذج الفرنسي في  و

المطلب الأول و النموذج الإنجليزي في المطلب الثاني و أخيرا النموذج المصري في 

 .الثالث المطلب
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 (:الرقابة الوصائية في النظام الفرنسي) النموذج الفرنسي:المطلب الأول  

أشد من تلك التي سنراها في النظام ( فرنسا) تعتبر الوصاية في النظام الفرنسي 

الإنجليزية على الرغم من أن تشكيل المجالس لمحلية في كلا النظامين يتم من حيث المبدأ 

دارة المحلية في لإالمباشر وترتبط شدة الرقابة هنا بالظروف التاريخية لنشأة نظام ا بالانتخاب

فرنسا وذلك في أعقاب الثورة الفرنسية والظروف التي حكم فيها نابليون وهي ظروف عسكرية 

تميل إلى الشدة و في الرقابة المركزية على الهيئات اللامركزية، فالقانون الفرنسي يسمح 

كزية بحل الوحدات المحلية أو إيقافها عن ممارسة أعمالها، وفي مرحلة معينة للسلطة المر 

 .(1)عمدة البلديات ومساعديهم اختياركانت المركزية تتدخل في 

لوصاية السلطات الثلاث، فالسلطة  تخضع الهيئات المحلية في النظام الفرنسيإن 

وضع قانونها الأساسي وكذا لهيئات محلية و  إنشائهاالتشريعية تباشر وصايتها من خلال 

إلغائه، كما أن السلطة القضائية تتدخل في حالة وجود طعن في أعمال وتصرفات  أو تعديله

الهيئة المحلية وتكون هذه المنازعات من اختصاصها، أما السلطة التنفيذية فلها وصاية 

ة الحكومة لهيئة المحلية وكذا أعمالهم ومن مظاهر هذه الوصاية رقاباشاملة على أعضاء 

 .(2)على الهيئات المحلية في حد ذاتها والرقابة على أعمالها( الإدارة المركزية)

 

                                                             
(1)

 .22-118محمد علي الخلايلة، مرجع سابق،ص  
 .222هاني علي الطهراوي، مرجع سابق، ص  (2)
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 :الرقابة الوصائية على الهيئات الحلية: الفرع الأول

وتشمل  اللامركزيةخص شوهي الرقابة التي تباشرها الإدارة المركزية على هيئات ال

 .المجلس وكذا المجلس المحلي في مجموعه أعضاءالرقابة على 

 :الرقابة على أعضاء المجلس  :أولا

الهيئات المحلية من خلال الصورتين  أعضاءوتمارس السلطة المركزية الرقابية على 

 :التاليتين

الهيئات اللامركزية وهذا لا يؤثر على استقلال الهيئات  أعضاءتعيين بعض  -(1 

صر على الأقلية من الأعضاء بينما أغلبية الأعضاء يتم اللامركزية لأن التعيين يقت

 .كما تقوم الحكومة بتعيين المحافظ الذي يتولى تنفيذ قرارات مجلس المحافظة، انتخابهم

 أو تأديبيامسائلتهم  أوتوقيف الأعضاء سواء المعينون أو المنتخبون عن العمل  –( 2

 .(1)فصلهم، وتكون هذه الرقابة في حدود القانون

فقد نجد مجالس المحافظات تبدو فيه صورة الوصاية في تعيين عامل التنفيذ بمجلس 

نجدها لا تقتصر على تعيين عضو التنفيذ فقط،  إذالمحافظة وهو المحافظ من قبل الحكومة 

مجلس المحافظة المنتخب، وسلطتها في إيقاف  أعضاءبل تمتد لتشمل سلطة الحكومة على 

 .ويتهم وعزلهم أيضاعض إسقاط هؤلاء الأعضاء و

                                                             
 .111، ص2221، مطبعة قرفي، باتنة، الجزائر، انون الإداري الجزائريمبادئ القفريد قصير مزياني،   (1)
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تباشر هذه السلطة  أنكما تمتد سلطة الوصاية لتشمل كل أعضاء المجلس، فيجوز للحكومة 

التي تستعملها هي المرسوم الذي يتعين تقديمه للبرلمان  الأداة و بأكملهمحل المجلس 

تخابات ان إجراءد عللموافقة عليه، فإذا تمت الموافقة يصدر البرلمان قانونا ينص فيه على مو 

المجلس وعلى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتصريف شؤون مجلس المحافظة المنحل  أعضاء

 .المجلس في تشكيله الجديد يجتمع أنإلى 

مجالس المحافظات  يشمل أنمجالس معينة ولا يجوز  أووالحل مقتصر على مجلس 

 .(1)كلها

 : الرقابة على المجلس :ثانيا

الإيقاف فيكون بمعرفة  أما. إسقاطه أو حله ،إما بإيقافهتكمن هذه الرقابة على المجلس 

، ويرى ةبقرار من وزير الداخلي آخرينالمحافظ ولا تزيد مدته عن شهر ويجوز مده شهرين 

 .ذلك بطبيعة الحال على العمدة وهو رئيس المجلس المنتخب وعضو التنفيذ به

لوصائية بالنسبة للعضو الذي     الحكمية، فتمارسه السلطة ا الاستقالةوأما الإسقاط ويسمى 

 .بواجباته الوظيفية

                                                             
 .12، ص1892، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيةالطبعة الثانية،  قارنة،مالإدارة المحلية الحسين مصطفى حسين ،   (1)
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كما يحق للسلطة المركزية حل المجلس البلدي عندما يتبين المحافظ استحالة قيام       

بين أعضاء المجلس، أو بينهم وبين رئيس المجلس البلدي، الأمر الذي قد يترتب تعاون 

 .المحافظ إلى رئيس الوزراءويقدم طلب حل المجلس البلدي من  .عليه تعطيل نشاطه

 أعمالن القرار تشكيل لجنة مؤقتة لتصريف ميتض من الأخير، و مسبباويصدر قرار الحل 

يجتمع في خلال شهر  أنالمجلس المنحل العاجلة لحين اجتماع المجلس الجديد الذي يتعين 

 .(1)من تاريخ صدور قرار الحل

 :الهيئات اللامركزية أعمالالرقابة الوصائية على : ثانيالفرع ال

الهيئات المحلية هي أهم مظهر للوصاية الإدارية، حيث أن  أعمالإن الرقابة على 

الهيئات المحلية لتجعلها تتماشى مع القوانين، ولذلك فأغلب  أعمالالسلطة المركزية تراقب 

 ووسائل خاصة لتستخدمها في هذه إمكاناتعطاء السلطة المركزية إالتشريعات تحرص على 

الهيئات لا تستطيع انجاز عمل معين إلا  أنبعض الحالات  كذا نجد فيه الرقابة، و

يفرض القانون الحصول  أخرى، وفي حالات مسبق من السلطة الوصية إذنبالحصول على 

على تصديق لاحق حتى تصبح قرارات الهيئات المحلية قابلة للتنفيذ، كما قد يتطلب الأمر 

بوسائل الوصاية الإدارية الست  ىإلغاء العمل كله، وكل ذلك في إطار استخدام ما يسم

                                                             
 .12نفس المرجع السابق، ص  (1)
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تولى شرح وفيما يلي ن. الحلول، الإلغاء، الإيقاف التصديق، ،ذن المسبق، الإالاستشارة :وهي

 :(1)بعضها

تحرص على العمل في الإطار  أنن المطلوب من الهيئات المحلية هو إ:  الاستشارة: أولا

ة تمارسها في حدود اسعالسياسي العام للدولة، إذ رغم أن القانون منحها اختصاصات و 

الإقليم المحلي إلا أن عملية التنسيق تظل ضرورية بين الهيئات المحلية من جهة وبين 

طلب المشورة أو الرأي من السلطة   إمكانيةسلطة المركزية من جهة أخرى، ومن ثم تأتي ال

 :طلب المشورة صورتين هما  يأخذ، وقد إرشادات المركزية  للحصول على معلومات و

قامت الهيئة المحلية بعمل ما دون طلب المشورة  إذا يكون طلب المشورة ملزما، و أن  -1

 .في هذه الحالة يعد استطلاع الرأي شرطا لازما لأنهيعد باطلا تصرفها بحكم القانون 

تنجز أي عمل من  أنبحيث يمكن للهيئة المحلية  :أن يكون طلب المشورة اختياريا  -2

ة تكون حرة في الأخذ مع العلم أن الهيئة المحلي ،غير استطلاع رأي السلطة المركزية

عدم الأخذ بنتيجة المشورة في كلتا الصورتين لأن المطلوب في الصورة الأولى هو  أو

 . (2)رأي السلطة الوصية ذبتنفي الالتزامطلب المشورة وليس 

 

 

 

                                                             
(1)

 .21عمر صدوق، مرجع سابق، ص  
 .29عمر صدوق، المرجع نفسه، ص  (2)
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 :(التصريح ،الترخيص)الإذن المسبق  :ثانيا

على عمل معين  مالإقداحيث يلزم القانون الهيئات المحلية بالحصول على الإذن قبل 

السلطة الوصية لا تأذن إلا بما أن  أساسعلى قانوني هام ولازم وسابق، وذلك  إجراءوهو 

فإن أي  الإذناشترط القانون الحصول على  إذالذلك وفي حالة ما  ،يحقق الصالح العام

 .باطلا عدتصرف بدونه ي

 :التصديق : ثالثا

ستقوم به الهيئة المحلية، فهو إجرائها قانوني لاحق  أوالعمل الذي قام  إقرار ييعنو 

هو الذي يقرر  والتصديقللعمل نظريا، وفي نفس الوقت فهو سابق على تنفيذ العمل، 

يكون على العمل  أنإلى أن التصديق إما  هالتنبي، مع عدم صلاحية تنفيذ العمل أوصلاحية 

العمل المقدم للتصديق لأن الهيئة  ، حيث لا يجوز للسلطة الوصية أن تعدللا يكون أوكله 

والاعتراف يحق التعديل يعني السماح بتدخل في اختصاصاتها، وهو  ،المحلية هي صاحبته

 .لا يتفق مع القانون ام

ذا وجدت السلطة الوصية أن العمل المقدم للتصديق يحتاج  تعيده  أنالتعديل، فيجب  إلىوا 

 .(1)ثانياللتصديق  دمهعديلات المطلوبة ثم تقعليه الت لتجريإلى الهيئة المحلية المعنية 

                                                             
 .28عمر صدوق، مرجع سابق، ص  (1)



ماهية الوصاية الإدارية    :                                                               الفصل الأول  
 

 
40 

عمل معين إذا امتنعت  أداةكما تملك السلطة المركزية أن تحل محل الهيئة المحلية في 

 . (2)قلة سير المرفق العامعر هذه الأخيرة عن القيام به وكان في شأن ذلك 

القرارات  ضبعباستثناء من تاريخ صدورها  نافذةقرارات المجالس المحلية تكون  أنكما 

 .التي تحتاج إلى تصديق السلطة المركزية

ويكاد يكون التصديق ضيق بالنسبة لأعمال مجالس المحافظات، إذ تخضع للتصديق 

القرارات التي تخضع لرقابة التصديق عليها من جانب السلطة و مراسيم الفقط بعض 

 .المركزية ووزير الداخلية والوزراء المختصين

 ،على مجموع القرارات التي تخضع لرقابة التصديق 05/11/1692مرسوم وقد حدد 

 ( بالمئة 5يكون العجز أكثر من   أنبشرط ) ومثال عن هذه القرارات تلك الخاصة بالميزانية 

 .وكذا القرارات الخاصة بفرض الضرائب والقروض 

مجلس المحافظة هي  أومساعديه  أوومن القرارات التي تحتاج إلى تصديق المحافظ 

نقل اعتماد   ،الاستثنائيةالقرارات الخاصة بالمسائل المالية كفرض الضرائب العادية أو 

 إلىطلب القروض المحلية، وتحتاج  أو إضافيةالميزانية من باب إلى باب، فتح اعتماد 

لأماكن تحديد ا أوارات التي تملكها المجالس البلدية قير العجتصديق القرارات المتعلقة بتأ

                                                             
 .122محمد علي الخلايلة، مرجع سابق، ص  (2)
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، ويكون مرافق عن طريق الإدارات المباشرةالخاصة بالأسواق العامة  أو إدارة بعض ال

 .نسبياالتصديق إما صريحا أو 

، يجب يكون التصديق صريحا أننص القانون على  إذافي حالة :  التصديق الصريح -(1

لا فلا تنفذ هذه  تصديق السلطة المختصة على قرارات الهيئات المحلية لكي تصبح نهائية وا 

التصديق، وتكون صيغة التصديق الصريح بعبارة  إجراءأي يتوقف نفاذ القرار على  تالقرارا

 .''أو صالح '' موافق '' وأ'' لا مانع ''

تكون  أننص القانون على  إذاويكون التصديق ضمنيا في حالة  :التصديق الضمني  -(2

يكون التصديق ضمنيا  ، ومضت مدة معينة دون إقرارها إذاقرارات الهيئات اللامركزية نافذة 

 .(1)بالسكوت أي بعد مضي الأجل المحدد للتصديق

 :الحلول :رابعا

ويقصد بالحلول قيام سلطة الرقابة بالحلول محل الهيئات اللامركزية لتنفيذ بعض  

 .(2)وعجز إهمالعن  أوالقانونية التي لم تقم بها عمدا  الالتزامات

توفر له ي أنيجب  اكون مشروعي، لكنها  حتى الحلول مباشرة أو غير مباشرةكون ي و

 :هما أساسيانشرطان 

                                                             
(1)

 .22عمر الصدوق، مرجع سابق، ص  
 .111فريد لقصير مزياني، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  (2)
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ذلك رسميا بتوجيه  إثباتالعمل، ويكون  أداءالتأكد من امتناع الهيئة المحلية عن   -(1

 .العمل المعنيلأداء  طارخإ أو ذارنإ

 .معينةفي حالات  لعلى جواز الحلو  صراحةينص القانون  أن  -(2

وفي حالة الحلول فإن القرار يصدر من قبل السلطة المركزية باسم الهيئة اللامركزية  

 أعمالالتي تنشأ عن الأضرار التي تلحق بالغير من  ةالمسؤوليولحسابها حيث يترتب عنه 

 رصو يعتبر الحلول من اشد  لذا ،الحلول تقع على عاتق الهيئة اللامركزيةي سلطة الرقابة ف

 . (1)الرقابة

 :الإلغاء :خامسا

، بل نجده قد اشترط هإطلاقلم يترك المشرع الفرنسي الأمر في هذا المجاب على  

 :لمعارضة  المحافظ على نفاذ قرار معين مقيد بشرطين هما 

 .لائحة من لوائح الإدارة  أومخالفة القرار الصادر عن المجلس العام لنص قانوني  -

 .المجلس العام تجاوز استعمال السلطة من طرف -

ما المشرع الفرنسي بمجموعة من فهوعليه يكون الإلغاء لعدم مشروعية في حالتين قد ح

 :إتباعهاالإجراءات الشكلية على المحافظ 
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وفق مرسوم بناءا على طلب المحافظ، وهنا لابد من  تتمإذ  ة،وهي الحالة العام  -1

من تاريخ صدور  ( أيام 10) يقدم طلب الإلغاء من المحافظ خلال عشرة  أن

( 00) أربعينالقرار المطلوب إلغاءه، كما يتعين أن يصدر مرسوم الإلغاء خلال 

 .يوما من تاريخ طلب المحافظ 

خاصة، ويكون سبب الإلغاء فيها عدم اختصاص مجلس المحافظة الحالة الوهي   -2

يصدر قرارات خارج مجال اختصاصه وفي هذه الحالة لا يشترط الميعاد  إذ

 .(1)السالف الذكر لأن القرار يعتبر في حكم العدم

 :الإيقاف :سادسا

، وهذا ة الإدارة اللامركزية لمدة معينةهيئالالرقابة بإرجاع تنفيذ قرار صادر عن  بهتقوم 

تتمثل في انه يساعد جهة الرقابة على تجنب  أهمية، وله رلإلغاء القرا االإجراء يعد تمهيد

 .ررار التي قد تنشأ عن تنفيذ القراالأض

 :(الرقابة الوصائية في النظام الإنجليزي) النموذج الإنجليزي :المطلب الثاني 

لقد كانت المجالس المحلية في انجلترا والى غاية القرن التاسع عشر لا تسأل عن 

 إلزامهاكوحدات مستقلة تقف بالمساواة مع الحكومة ولا يمكن  فهي ،القضاء أمامأعمالها إلا 

 .أمامهاكما لا تسأل في أعمالها  الأخيرةبأي عمل من جانب هذه 
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وبعد الحرب العالمية الثانية  1690وبعد الأزمات المالية التي تعرضت لها انجلترا منذ عام 

ما  الاشتراكيةكباقي الدول  الاقتصادياتجهت الحكومة إلى تطبيق مبدأ التخطيط في المجال 

، وتعدد وسائل الرقابة الوحدات والمجالس المحلية أعمالإلى تدخل الحكومة في  أدى

 .(2)الممارسة عليها

فإن  ،(1)بما أن اختصاصات المجالس المحلية في النظام الإنجليزي محددة قانونا وحصرا

خبرة الإدارة  أنك مجال الرقابة سيكون محصورا في بعض الجوانب فقط، ضف إلى ذل

 .أعمالهافي  الاستقلالية والمحلية الإنجليزية أعطى للمجالس نوع من الحرية 

إن الرقابة من جانب السلطات المركزية على الهيئات اللامركزية يكاد يكون معدوما 

لضالته إذا ما تم مقارنة بالرقابة على المجالس بفرنسا، لأن نظام الحكم في انجلترا هو نظام 

المحلية ما  للاختصاصاتالحصري  ريات الواسعة، ضف إلى ذلك التحديد الدقيق والح

 .انعكس ذلك على مدى وسائل وأسلوب الرقابة على الهيئات المحلية 

يد البريطانية مركزي على الهيئات المحلية كونتها التقال إشراف إلا انه هناك رقابة و

وابت لمدلول وكيفية ممارسة الرقابة بكافة هناك مفاهيم وث أصحبت، بحيث والممارسة الفعلية

ما على أعضائها أعمالإما على  بتنص، والتي أنواعها  .المجالس المحلية وا 

 :  أجهزة(  9)من قبل ثلاث ( انجلترا) تمارس الوصية على الهيئات اللامركزية في بريطانيا 

                                                             
(2)

 ،2211أنظر في هذا الصدد بوحنية قويم، الإدارة المحلية من منظور مقارن دراسة في بعض التطبيقات في فرنسا بريطانيا الجزائر،   

www.bouhania.com.  
 .21حسين مصطفى حسين، مرجع سابق، ص  (1)
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 .البرلمان، القضاء، الحكومة 

، ومنحها إنشائهافالوصاية في انجلترا تمارس من طرف البرلمان الذي يعود إليه أمر 

وكذلك من طرف القضاء الذي يملك سلطة  ،الشخصية المعنوية وتحديد اختصاصاتها

حدود  إلىرقابة الحكومة فقد كانت  أماوالنواهي لتلك الهيئات والعاملين فيها،  الأوامر إصدار

 .هور والتزايد خلال القرن العشرينمنفذة إلا أنها بدأت في الظ غيرلقرن التاسع عشر ا

 :وصاية البرلمان :أولا

 أوالهيئات المحلية، فله أن يوسع اختصاصاتها  أنظمةيعدل  أن اأساسيحق للبرلمان 

يضيقها، لكن يبقى هذا على المستوى النظري فقط، أما عمليا وما جرت عليه مبادئ العرف 

الهيئات المحلية إلا لمصلحة هذه  أعمالالبرلمان البريطاني لا يتدخل في ي في الواقع ف

طغيان العرف  ظاهرةالهيئات وذلك من خلال منحها اختصاصات جديدة وهذا يعود إلى 

 . (1)يالبريطانعلى القانون في التشريع 

 .وصاية القضاء : ثانيا

الهيئات المحلية وذلك لعدم  أعماليمارس القضاء الانجليزي العادي الوصاية على 

القضائي بل بالقضاء الموحد، والذي يعني  اجو بنظام الإزد تأخذ، حيث لا إداريوجود قضاء 

وجد نص مكتوب يقضي  إذا إلاخضوع الهيئات العامة في الدولة كالأفراد للأحكام العادية 

                                                             
 .21عمر صدوق، مرجع سابق، ص  (1)
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ي اختصاص ف إدخالها والمحاكم العادية  اختصاصاتبعض المنازعات من  بإخراجصراحة 

 .محاكم خاصة تنشأ للفصل في منازعات الإدارة

سواء من الأفراد أو  أمامهطعن  قدم إذيمارس القضاء هذه الوصاية في حالة ما  و

 .الحكومة في حالة مخالفة القوانين

ومما يجب الإشارة إليه أن المحاكم الانجليزية وبخلاف فرنسا والدول التي تأخذ بنظام  

الأعمال والقرارات الإدارية غير المشروعة بل تطال رقابتها  بإلغاءتحكم  القضاء المزدوج لا

 إصدارهاوالنواهي للهيئات المحلية للتصرف وفق القانون حتى قبل  الأوامرحق توجيه 

  .(1)لقراراتها

خلال  نوقد تكون للرقابة القضائية على المجالس المحلية اثر على هذه الأخيرة، وذلك م

الأعمال غير المشروعة  إتيانالتزام تلك المجالس بالقانون في تصرفاتها وامتناعها عن 

المختصين  إلى الأمر إصدار أو لحكومة للمطالبة بالتعويض الماديخشية لجوء الأفراد ل

 .مثل هذه الأعمال أداءعن  بالامتناعالمجالس  بتلك

المجالس المحلية  أعمالعادية على رقابة المحاكم ال أنغير أنه يرى بعض الفقهاء 

مها ؤ ، كونها لا تحقق الغرض المطلوب منها ضف إلى ذلك عدم تلا(2)تعتبر رقبة ناقصة 

                                                             
(1)

 .119محمد علي الخلايلة، مرجع سابق، ص   
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عرفها النشاط الإداري هذا إلى جانب كون سلطة المحاكم في توجيه يمع التطورات التي 

 .لاستقلالهاالأوامر للإدارة يعتبر تهديدا 

 : وصاية الحكومة :ثالثا

، وتنجلي هذه في وصايتها على الهيئات المحلية للحكومة البريطانية سلطة ضئيلة

يحق  إذ ،الوصاية في حالة وجود مخالفات وتجاوزات للقوانين التي ترسم حدود اختصاصاتها

 تقارير إعداد على أعمال الهيئات المحلية وتقديم توجيهات وبالتفتيش ان تقوم  أيضالها 

 .الخدمات المحلية بكفاية أداءاجراء تفتيش هو التثبت من مدى  سنوية عنها والغرض من

وهذا التفتيش دوري يقوم به ممثلو الوزارات التي لها علاقة بالوحدات المحلية ويتوج هذا 

الخدمات، وعلى ضوء هذه التقارير سواء كانت  أداءالتفتيش بتقديم تقرير للبرلمان عن كيفية 

 . (1)دمها الإدارة المركزية للوحدات المحليةسلبية تحدد التي تق أوايجابية 

بعض المسائل  إصداركما يمكن للحكومة المركزية بناءا على تصريح من البرلمان 

ددة شقد تمارس الحكومة وصاية م الاستثنائيةوفي بعض الحالات  ،المتعلقة بالهيئات المحلية

 أوهذه الهيئات بعض اللوائح المالية  بإصدارذلك فيما يتعلق  و على الهيئات المحلية

 .الختاميةالمحلية في موضوع مساكن العمال و الحسابات  الأملاكتصرف في 

                                                             
 .12، ص2222، مطبعة الديوان الجزائر، 22مسعود شهيوب، المجموعات المحلية بين الإستقلال و الرقابة، مجالس مجلس الدولة، العدد   (1)



ماهية الوصاية الإدارية    :                                                               الفصل الأول  
 

 
48 

من خلال هذه الحالات نلاحظ أن النموذج الإنجليزي يتسم بتقليص دور السلطة 

المركزية في الوصاية وهو ما جعل البعض يصف الهيئات المحلية في بريطانيا بالحكومة 

 .(2)ية بالنظر إلى الرقابة المخففة التي تمارسها الحكومة المركزيةالذات

غير أن نظام الحكومة الذاتية في انجلترا شهد تراجعا منذ منتصف القرن التاسع عشر 

تخفيض  إلى أدىلصالح الحكومة المركزية فازدادت الوصاية التي تمارسها هذه الأخيرة مما 

 : (1)من خلال ما يليجع نلمس هذا الترا نأ، ويمكننا لمحليا الاستقلالدرجات 

إنشاء هيئات حكومية متخصصة من اجل تحويل بعض المهام الإدارية من  -(1

 .اختصاص الهيئات المحلية إلى السلطة المركزية

اللوائح الوزارية : لوزراء على الهيئات المحلية مثللظهور سلطات مختلف  -(2

التصديق اللاحق على الأعمال في المواد المفروضة على الجماعات المحلية، سلطة 

الوزير، إنشاء  أمامالإدارية والمالية، سلطة الحلول، إمكانية مخاصمة القرار المحلي 

 .التفتيش المالي والتقني أجهزة

، والتي لك المساعدات التي تمنحها الدولةوهي ت :برقابة المنحة فوجود ما يعر   -(9

د الميزانيات المحلية ، وهذا ما ينجر ر وصلت إلى النصف من جملة موا أنما فتأت 

                                                             
(2)

 .221، ص2228، 2عات المحلية في الجزائر، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد عبد الحليم بن مشري، نظام الرقابة الإدارية على الجما  
 .118محمد علي الخلايلة، مرجع سابق، ص  (1)
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عنه حق المتابعة والمراقبة للسلطة المركزية حول كيفية صرف هذه الأموال وبالنهاية 

 .(2)المحلية الاستقلاليةهو مساس 

ولقد لاقت الوصاية الممارسة على المجالس المحلية في النظام الإنجليزي معارضة 

انجلترا حول ضرورتها والنتائج المترتبة عنها حيث تمثل تعديا على استقلال  كبيرة في

 .الحكومة إتباع والمجالس وما ينجر عنه في الأخير من اقتياد 

هناكٍ رأي أخر ينادي بضرورة وجود هذه الرقابة لأهميتها ودورها في كفالة  أنإلا 

 ،هذا النظام أقاليم لوحدات و السياسي  أوور والاتجاه العام سواء الإداري طوحدة الت

، فالرقابة المفروضة على المجلس لا تعدم سير المرافق العامة سنوضمان ح

 .استقلاليتها وحرية المبادئ الممنوحة لها

هنا هو انه وان كانت الوصاية الإدارية في النظام الإنجليزي  ملاحظتهوما يمكن 

 أكثرأنها في الشق المالي تعتبر  الأخرى، إلا الأنظمةأحق ثقلا إذا ما قورنت ببعض 

 .الأخرى الأنظمةصرامة عما هي عليه في غيرها من  أكثر و   شدة 

 

 

 

                                                             
 .19مسعود شهيوب، مرجع سابق، ص  (2)
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 (:قابة الوصائية في النظام المصريالر ) النموذج المصري :المطلب الثالث 

بموجبه  أنشأتوالذي  نقانو البصدور  1889ظهر نظام الإدارة المحلية في مصر سنة 

بالشخصية المعنوية للمديريات  الاعترافوتم ، طريق الانتخابالس  لمديريات عن مج

 .1629والمدن والقرى بصدور دستور 

سنة   09صدور قانون رقم  حتىكما توالت التشريعات المنظمة للإدارة المحلية ف

دارة إنشاء، والذي خول للهيئات المحلية 1611 كافة المرافق المحلية  باستثناء المرافق  وا 

الهيئات  إلىختصاصات في العاصمة الالقومي ، حيث تم نقل العديد من ذات الطابع ا

 .(1)المحلية

درجة ان جانبا من  إلىونجد الهيئات المحلية في مصر تخضع لرقابة وصائية شديدة 

نظام الإدارة المحلية في مصل هو من قبيل عدم التركيز الإداري  أنالفقه الإداري هناك يرى 

 .ة الإداريةوليس من قبيل اللامركزي

وتعود الس المحلية في العقود الأخيرة ،كما ازدادت  حدة الرقابة الوصائية على المج

 :يلي ن ويتمثلان فيماييزيادة هذه الحدة على المجلس لسببين رئيس أسباب

                                                             
 .122محمد علي الخلايلة، مرجع سابق، ص  (1)



ماهية الوصاية الإدارية    :                                                               الفصل الأول  
 

 
51 

بالكامل تشكل بأسلوب الانتخاب مما يعني الرقابة  أصبحتالمجالس المحلية  إن :أولا

من قبل  ينينالمركزية على هذه المجالس من داخلها ، ومن خلال الأعضاء المع

 .نين من قبل السلطة المركزيةيالسلطة المركزية ، ومن خلال الأعضاء المع

حلية التوسع الكبير في اختصاصات المجالس الم إلىالسبب الثاني فيرجع  أما: ثانيا

وجود رقابة مركزية  إلى ةضرور بالمما يستدعي  الأخيرةوالذي حصل في هذه السنوات 

 .اشد من تلك التي تمارس من قبل 

لى جانب رقابة البرلمان  ت متعددة ، تشمل كل هاوالقضاء تمارس الرقابة من قبل جوا 

من رئيس الجمهورية ، ومجلس الشعب ، ورئيس الوزراء والمجلس التابع للحكم 

 .رات الأخرىابعض الوز  المختص بالحكم المحلي و الوزير و المحلي 

كما أعطى المشرع للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية الأخرى سلطات الإشراف 

 .المحلية في نطاق اختصاص كل منهم والرقابة على المجالس

ر فإن المجالس الشعبية المحلية في مصر تمارس نوعا من الرقابة على مكذلك الأ

فالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة يمارس لهرمي، بعضها البعض ووفقا لتدرجها ا

والمجلس  ،ةظفاالمحرقابة على المجالس الشعبية المحلية للمراكز الواقعة في نطاق 

 .(1)دائرتهللمدن والقرى الواقعة ضمن الشعبي للمركز يراقب المجالس الشعبية المحلية 
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  :خلاصة الفصل الأول

دراستنا لماهية الوصاية الإدارية نستخلص بأن الوصاية الإدارية هي عبارة على ضوء  

عن رقابة يقربها القانون للسلطة المركزية العليا على الهيئات الإدارية اللامركزية، تمتاز 

هذه الرقابة بجملة من الخصائص تميزها عن باقي الأنظمة الرقابية، بالإضافة إلى ذلك 

كتسي أهمية بالغة و لعلى ما يعكس هذه الأهمية هي الأهداف التي فإن الرقابة الوصائية ت

عليها في القوانين، و تعدد و تتنوع أهداف الوصاية الإدارية  صتتوخاها الدولة من وراء الن

 تطورتبين أهداف عامة ترتبط بالدولة و أخرى خاصة ترتبط بكل جهاز إداري لوحده، وقد 

بل  نتأكد من أن أعمال الهيئات تتفق مع القوانيهذه الأهداف فلم تعد تقتصر على ال

تتجاوز ذلك للتأكد من أن النشاط الإداري يمارس بأفضل طريقة و بأقل تكلفة و يوافق 

 .السياسة العامة و يحافظ على المصلحة العامة

و تختلف الرقابة الوصائية على الهيئات المحلية من دولة إلى أخرى و يعود ذلك       

لة فنجد بأن الرقابة الوصائية في النظام الفرنسي تتميز بأنها رقابة واسعة و لظروف كل دو 

و شديدة حيث ترتبط بشدة الرقابة للظروف التاريخية، بينما تكون الرقابة الوصائية     فعالة

في النظام الإنجليزي أقل شدة فهي رقابة ضئيلة و مقيدة في أضيق الحدود كما أنها مقصورة 

ط المجالس الخاصة لها، أما بخصوص الرقابة الوصائية في النظام على جزء من نشا

المصري فإن الهيئات المحلية تخضع لرقابة وصائية شديدة إلى درجة أن اللامركزية الإدارية 

 في مصر تعد من قبل عدم التركيز الإداري



الفصل الثاني                                     آليات الرقابة الوصائية و أثرها على استقلال   

 الجماعات المحلية في الجزائر
 

 
55 

 :على استقلال الجماعات المحلية في الجزائر وأثرهاالرقابة الوصائية  آليات: الفصل الثاني 

تقتضي اللامركزية الإقليمية قيام هيئات لامركزية تتمتع باستقلال ذاتي عن بقية أشخاص 

وعلى الأخص الدولة ، وهكذا يظهر التلازم الحتمي بين مفهوم ، الأخرىالقانون العام 

الإقليمي احداث هيئات  ةاللامركزيبالنظام  الأخذهذا يقتضي ل ،اللامركزية والوصاية الإدارية

الكلي المطلق عن  الاستقلاللامركزية مستقلة، ولكن دون ان يصل هذا الإستقلال الى درجة 

داريةفوضى سياسية  الدولة ، وذلك لما ينطوي عليه من . عارمة داخل نطاق الدولة الواحدة وا 

لهذا يتعين ان تخضع الهيئات اللامركزية لقدر معين من الوصاية الإدارية لضمان مشروعية 

 .إعمالهاهذه الهيئات المحلية وتحقيق التنسيق بين مختلف  إعمال قرارات و

على فئة المعينين والمنتخبين على حد سواء بالنسبة لفئة المعينين لا تطرح الرقابة تكون والرقابة 

كبيرا كونهم يخضعون لجهة التعيين وخلال ذلك تطرح الرقابة على المنتخبين بعض  إشكالا

    المنتخبين لا يعينون ولا تربطهم رابطة الخضوع  أنالصعوبات على المستوى العملي كون 

 .إداريةجهة عية لأية التب و

الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية  آلياتوسنحاول من خلال هذا الفصل دراسة 

على  الإدارية، حيث نتحدث على مظاهر الوصاية الأخيرةومدى تأثيرها على استقلالية هذه 

 . الثاني فنتحدث عن المظاهر الوصائية على البلدية المبحثفي  أما الأولالولاية في المبحث 
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 . مظاهر الوصاية الإدارية على الولاية: المبحث الأول

 .مظاهر الوصاية الإدارية على البلدية: المبحث الثاني
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 :ولايةال على الإدارية ةالوصاي مظاهر: الأول المبحث

 في إقليمية مركزية لا هيئة باعتبارها الولاية على إدارية رقابة المركزية السلطة تمارس

 الإدارية بالرقابة يقصد و المالي، الاستقلال و المعنوية شخصية تتمتع الجزائري، الإداري النظام

 .أعمالها و الولاية نشاط على الرقابة جهات بها تتمتع التي الصلاحيات و السلطات

 :فئتين على هنا الوصاية تكون و

 تطرح لا العملي المستوى على و المنتخبين، لفئة بالنسبة الحال كذلك و المعنيين فئة

    ترقيتم على تعمل فهي التعيين، لجهة يخضعون أنهم ذلك كبيرا إشكالا المعنيين على الرقابة

 ووزير الرئاسية للسلطة خاضع معين كمسئول فالوالي الضرورة، عند تأديبهم كذلك و نقلهم و

 .المركزية للسلطة ممثلين باعتبارهم الوزراء مختلف من التعليمات يتلقى و الداخلية

 لا و يعينون لا كونهم العملي الواقع في صعبة ممارستها تكون المنتخبين فئة على الرقابة أما

        لرقابة تخضع المنتخبين فئة أن نجد ذلك من بالرغم لكن و إدارية، جهة لأي يخضعون

 .القانون يحددها التي الإجراءات و بالكيفية ذلك يكون و الوصية الجهة إشراف و

 :هي و للرقابة ثلاث صور في التمييز إلى يجرنا المنتخبين و الرقابة عن الحديث و

 .الهيئات على رقابة الأعمال، على رقابة الأشخاص، على رقابة
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 ( أعضاء المجلس الشعبي الولائي) الأشخاص الوصاية على:  الأولالمطلب 

المجلس الشعبي لكون  أعمالرقابتها على ( السلطة الوصية ) تمارس الإدارة المركزية 

 إمكانيةجميع الأعضاء منتخبون فإن الرقابة التي تباشرها السلطة الوصية عليهم تتمثل في 

 .(1)بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي إقصائهم أوتوقيفهم  أوإقالتهم 

 (:الحكمية) الإقالة :  الأولالفرع 

يعد كل عضو في مجلس " نجد أنه  04/40من قانون الولاية  04بالرجوع إلى نص المادة 

شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب وفي حالة منصوص عليها قانونيا، 

مداولة من المجلس الشعبي الولائي ويقوم رئيس المجلس الشعبي الولائي بموجب مستقيلا فورا 

من الوالي يعلن وزير الداخلية  أعذارهوبعد  تقصيرهالوالي بذلك، وفي حالة  معلى الفور بإعلا

 ".(2)ربقرا الاستقلاليةبحكم القانون على هذه 

 .(3)الإدارية للعضو الاستقالةإلى  04/40من نفس القانون   90كما تشير المادة 

ومن خلال النص أعلاه يتضح لنا أن سبب إبعاد العضو عن المجلس يكمن في انه يشكل 

وظيفة من بين الوظائف التي لم يسمح المشرع لمن يمارسها بحق الترشح او عدم توافره على 

 . الانتخابشروط 

                                                             
 .702فريدة قصير مزياني، القانون الإداري، مرجع سابق، ص (1)

 .131محمد صغير بعبلي، قانون الإدارة المحلية، مرجع سابق، ص   (2)
 .30/03من قانون الولاية  33المادة   (3)
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وفي حالة ثبوت ذلك يعد العضو مستقيلا بحكم القانون وعلى المجلس ان يتداول حول هذا 

اذا لم يتخذ المجلس المبادرة جاز للوالي وبعد إعذار المجلس أن  ويخطر الوالي بذلك ، و رالأم

 . يخطر وزير الداخلية لإصدار قرار الإقالة

 : إلى الأركان التالية -لصحته –وبناء عليه فإن قرار الإقالة يجب أن يستند 

 : من حيث السبب:  أولا

الحالتين  ىإحدفي  انتخابهيصبح بعد  أنالحكمية للعضو في  الاستقالة وأيتمثل سبب الإقالة 

  : التاليتين في

 و التعارض الواردة بالقانون الأساسي الذي يخضع له المنتخبالتنافي أ حالة من حالات.  

  التي  الانتخاباتمن قانون  09والواردة في المدة  للانتخابحالة من حالات عدم القابلية

خلال ممارستهم وظائفهم ولمدة سنة بعد  للانتخابيعد غير قابلين '' : تنص على انه 

حيث يمارسون أو سبق لهم ان مارسوا فيها  الاختصاصالتوقف عن العمل ، في دائرة 

، رؤساء الدوائر ، الكتاب العاملون بالولايات ، أعضاء المجالس التنفيذية  الولاةوظائفهم ، 

 محاسبو،  الأمنأسلاك  موظفوقضاة ، أعضاء الجيش الوطني الشعبي ، للولايات ، ال

 ." مصالح البلدية ومسؤولالبلدية ،  أموال
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 : الاختصاصمن حيث  :ثانيا

الحكمية للعضو من طرف المجلس الشعبي  بالاستقالةيمكن في الواقع أن يتم التصريح 

 . بقرار من وزير الداخلية الاستقالةالولائي وفي حالة تقصيره ، يتم الإعلان عن تلك 

 : من حيث المحل:  ثالثا

الحكمية للمنتخب الولائي وضع حد نهائي للعضوية  الاستقالةخلاف للتوقيف يترتب على 

بالمجلس ، أي يتم إلغاء مركزه القانوني ، كعضو بالمجلس الشعبي الولائي بما له حقوق وما 

 .عليه من التزامات

  يقافالإ: الفرع الثاني 

إذا تعرض عضو منتخب لمتابعة جزائية لا  : "يلي من قانون الولاية على ما 04تنص المادة 

بموجب مداولة من المجلس الشعبي  توقيفهتسمح له بمتابعة ممارسة مهامه قانون ، يمكن 

الولائي ، ويتم الإعلان في التوقيف بقرار مقال صادر عن وزير الداخلية ضمن صدور قرار 

 ".(1) قضائية المختصةالجهة ال

 : وبناء عليه ، فإنه يشترط لصحة قرار التوقيف ان يقوم على الأركان التالية
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 : من حيث السبب :أولا

يرجع سبب إيقاف العضو المنتخب في المجلس الشعبي الولائي إلى المتابعة الجزائية 

 إلىوتؤدي هذه المتابعة  بالشرف مخلة أسباببسبب جناة أو جناية لها ارتباط بالمال العام أو 

عدم تمكن المنتخب من متابعة عهدته بصفة صحيحة ، مع إحاطته بالضمانات والحماية 

 .الكافية كمحل للإدارة الشعبية

تابعات التي يمكن توقيف عضو المجلس الشعبي مونجد المشرع الجزائري قد عدد هذه المرة ال

واسعة تحتمل الكثير من التأويل في  04/40الولائي بشأنها ، حيث كانت المادة في ظل قانون 

المتابعة بشرط ان تكون بناية او جنة مرتبطة كما سبق وان قلنا  41/40حين ربط قانون 

 .    الشرف بالمال العام أو

  : الاختصاصمن حيث :  ثانيا

توقيف  إمكانيةحالة التوقيف مع  بإعلانكجهة وصاية يقوم الوزير المكلف بالداخلية 

  .رار من الوزيرقلمتابع قضائيا بناء على مداولة من المجلس الشعبي الولائي وتثبت بالعضو ا

 :من حيث المحل:  ثالثا

يتمثل موضوع ومحل قرار التوقيف في تعطيل وتعليق ممارسة العضو المنتخب بالمجلس  

تاريخ  الشعبي الولائي لمهامه لفترة معينة تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف من الوزير إلى

 قانون من 04/49القرار النهائي من الجهة القضائية الجنائية المختصة ، حيث تنص المادة 
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يستأنف المنتخب مهامه  بالبراءةالولاية على انه وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي 

 . (1)تلقائيا وفوريا الانتخابية

  الإقصاء: الفرع الثالث  

لا  الإقصاء وكلي او نهائي للعضوي لأسباب حددها القانون  إسقاطويقصد بالإقصاء ، 

المنتخب من قبل الجهة  إدانةاللجوء إليه كثبوت  إجراءنتيجة فعل خطير يبرر  إلايكون 

وهذا ما يميز  الاستخلاف أحكاموينبغي عند حدوث الفعل الخطير تطبيق  ،القضائية المختصة

 .(2)لاستخلافاالإقصاء عن الإيقاف الذي لا يطبق بشأنه 

 : والتي تنص على ما يلي 04/40من قانون الولاية  01لأحكام المادة  بالاستناد و

 " الانتخاب أهليةجزائية تسلب  لإدانةأعلاه على كل منتخب تعرض  99تطبق احكام المادة  ''

المجلس  أعضاءفي حالة وفاة عضو من '' تنص على أنه ها منه نجد 99وبالرجوع إلى المادة 

تخلف بالمترشح الوارد في نص القائمة مباشرة بعد يس إقصائه أواستقالته  أوالشعبي الولائي 

 . '' المنتخب الأخير منها

  ''. بمداولة ويطلع الوالي على ذلك الاستخلافيثبت المجلس الشعبي الولائي هذا 

 : وذلك فإن إقصاء العضو في المجلس الشعبي الولائي يقتضي ما يلي

                                                             
 .من قانون الولاية 14/3المادة   (1)
 .722عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري،مرجع سابق،  ص  (2)
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  : من حيث السبب:  لاأو 

المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي وجوده في حالة قانونية تتمثل في  إقصاءيشترط صحة 

تعرضه لإدانة جزائية ، وخلافا للوضع بالبلدية فإن المشرع قد عمد إلى تحديد وتقييد سبب 

تخاب طبقا للمادة الان أهليةالإقصاء حينما قصره فقط مع الإدانة الجزائية التي ينجم عنها فقدان 

الانتخاب المحكوم عليه بجناية او بعقوبة  أهلية، حيث يعتبر فاقد  الانتخاباتمن قانون  44

ومن هنا فإن الإقصاء  الانتخابالتي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق  الجنح الحبس في

 (1).بة جزائيةتأديبي عقابي مقترن بعقو  إجراءلأنه ( الحكمية  الاستقالة) يختلف عن الإقالة 

  الاختصاصمن حيث :  ثانيا

في  41/40  04و  00حسب ما نص عليه قانون الولاية في المواد  الاختصاصويعود 

 .الوزير المكلف بالداخلية ويقرر بموجبه مداولة من المجلس الشعبي الولائي إلىالإقصاء  إثبات

 : من حيث المحل:  ثالثا

الإقالة  نظرا لأن الأثر القانوني المباشر والحال لا يختلف محل الإقصاء عن محل 

 .المترتب عنها وهو فقدان وزوال المركز القانوني الناتج عن عضوية المجلس الشعبي الولائي

 

                                                             
 .122محمد صغير بعلي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  (1)
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كما يترتب على الإقصاء استخلاف العضو المقصي بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة 

  .(1)المنتخب الأخير منها بعد

  الوصاية على الأعمال: الثاني المطلب  

تمارس على أعمال وتصرفات ومداولات المجلس الشعبي الولائي العديد من صور الرقابة 

دولة فإنها للفي وزراة الداخلية ، اما قرارات الوالي كممثل  أساسامن جهة الوصاية المتمثلة 

 . تخضع لمراقبة السلطة المركزية باعتباره مرؤوسا

 وأالإلغاء  وأالتصديق  إجراءاتر الرقابة على الأعمال إنما تتمثل في وعل كل فإن مظاه

 .الحلول

 :التصديق: الفرع الأول 

التصديق هو العمل القانوني الصادر من السلطة الوصائية والذي يتقرر بمقتضاه أن القرار 

نه يجوز الصادر من الهيئة اللامركزية لا يخالف القانون ولا يتعارض مع المصلحة العامة و أ

 (2).تنفيذه

كما نجد بأن وصاية التصديق لا تكون إلا بشأن التصرفات أو الأعمال التي حددها القانون 

 . على سبيل الحصر

 
                                                             

 .133عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق،ص  (1)
 .123عادل محمود حمدي، مرجع سابق، ص  (2)
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  .(1) اللامركزيقرار الوتعتبر وصاية التصديق وصاية لاحقة نظرا لحصولها بعد صدور 

 .والتصديق نوعان ، فقد يكون التصديق ضمني وقد يكون صريح

  : التصديق الضمني:  أولا

يكون التصديق ضمنيا إذا نص القانون على اعتبار قرارات الهيئة اللامركزية نافذة إذا مضت 

وتعتبر مداولات المجلس الشعبي الولائي مصادق عليها ضمنيا ونافذة ، فترة معينة دون إقرارها

 (2). سيوما من تاريخ انتهاء دورة المجل 44ما لم يطلب الوالي إلغائها خلال 

أنه  علىهذه المدة كفيل بأن يفسر موقف سلطة الإشراف  فانتهاءهذه المدة حددها القانون ، و 

 القرار المعروض عليها ، هذا وقد اعتبرت المحكمة العليا، القرار أوقبول وموافقة على العمل 

 .(3)الضمني نفس أثار القرار الصحيح

 التصديق الصريح :  ثانيا

 لا تنفذ إلا ": من قانون الولاية إذ نصت على 44الصريحة فقد تضمنتها المادة أما المصادقة 

مداولات المجلس ( 41)بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها في أجل أقصاه شهرين 

 :الشعبي الولائي والمتضمنة ما يأتي 

 .الميزانيات والحسابات  -

                                                             
 .11، ص7002ري حسين ، القانون الإداري و المؤسسات الإدارية، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر طاه  (1)
 .113عمر صدوق، مرجع سابق،ص   (2)
 .43طاهري حسين، المرجع نفسه ، ص  (3)
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 .التنازل عن العقار واقتنائه وتبادله -

 .التوأمةاتفاقيات  -

 .الهيئات والوصايا -

 :الإلغاء : الفرع الثاني 

وسيلة لاحقة لان سلطة الوصاية لا تتدخل إلا بعد صدور القرار من  (البطلان)الإلغاء 

الهيئة اللامركزية فتلغيه لكونه مخالفا للقانون أو متعارض مع الصالح العام ، فلا يجوز أن 

لغاء إلا بسيطا ومجردا ، ولا يكون مقرنا بشرط يكون القرار الصادر من سلطة الوصايا بالإ

تصدر قرار  إنيغير من قرار الهيئة اللامركزية فليس لهذه السلطة إلا  أنفاسخ أو واقف ، ولا 

، فالإلغاء إذن هو احد الوسائل القانونية التي من شأنها إنهاء  (1)إصدارهتمتنع عن  أوبالإلغاء 

 .من طرف جهة الوصاية وذلك لمخالفته القانونأثار قرار صادر من الهيئة المركزية 

بإلغاء مداولات المجلس الشعبي الى وزير الداخلية بموجب قرار  الاختصاصوينعقد 

 . إما بطلانها بطلانا مطلق أو بطلان نسبيمسبب 

 

  

                                                             
(1)

 122عادل محمود حمدي ، مرجع سابق ، ص  - 

 



الفصل الثاني                                     آليات الرقابة الوصائية و أثرها على استقلال   

 الجماعات المحلية في الجزائر
 

 
67 

 البطلان المطلق :  أولا

من قانون  49تعتبر باطلة بطلانا مطلق وبحكم القانون المداولات التي اوردتها المادة 

 :الولاية 

 .المداولات المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات -

 .المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها  -

 .المداولات الغير محررة باللغة العربية -

المداولات التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس الشعبي  -

 .الولائي

 .المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائيالمداولات  -

 :وعليه يتم الإلغاء بهذه الصورة لإحدى الأسباب التالي 

 : الاختصاصعدم   -(1

تعتبر مداولات المجلس الشعبي الولائي غير قانونية وباطلة ، جميع المداولات التي يتخذها 

اصاته وحسب نطاقها المجلس الولائي إذا ما كانت متجاورة وخارجة عن صلاحياته واختص

 .الإقليمي او الموضوعي
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وتصبح هذه المداولات اذا لم يصدر رد من وزير الداخلية بعد انقضاء هذا الأجل ، يمكن الوالي 

يوما الموالية لاختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي تمت المداولة  44يطلبه خلال  أن

 .خلالها

 :مخالفة القانون   -(2

هذا السبب  إقرار هنا معنى واسع يشمل كلام الدستور ، القانون والتنظيم وويقصد بالقانون 

 تدرجاحترام مبدأ المشروعية وضمان  إلىيهدف  إنمابطلان مداولات المجلس الشعبي الولائي 

 . (1)مبدأ سيادة القانون جسيدالقواعد القانونية في الدولة وضمانا وسعيا لت

 :مخالفة الشكل والإجراءات  -(9

      الاستثنائية وخارج الدورات العادية  يحيث تعتبر باطلة بطلانا مطلقا المداولات التي تجر 

 .      (2)غير المقررة باللغة العربية أوو الجلسات القانونية التي يعقدها المجلس خارج مقره 

 : البطلان النسبي :  ثانيا

من قانون  40المادة  نصتسعيا لشفافية ونزاهة العمل الإداري ومصداقية التمثيل الشعبي 

المجلس الشعبي  أعضاءيمكن ان تلغى المداولات التي يكون فيها احد "  :الولاية على أنه

الشخصي او كوكيل وفي كل هذه الحالات  باسمهالولائي معنى بقضية موضوع المداولة إما 

يوما التي تلي اختتام دورة المجلس الشعبي  44ير بطلان المداولة خلال ثيمكن للوالي ان ي
                                                             

 .143محمد صغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق ص  (1)
 .122عادل محمود حمدي، مرجع سابق، ص  (2)
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الولائي التي اتخذت خلاله المداولة كما يمكن المطالبة بها من قبل كل منتخب او مكلف 

المداولة من خلال طلب  قإلصايوما من  44بالضريبة في الولاية وله مصلحة في ذلك خلال 

ويكون ذلك بموجب رسالة مسجلة مع ، استلامبرسالة موصى عليها إلى الوالي مقابل وصل 

 .اشهار باستلام إلى وزير الداخلية الذي يفصل فيه خلال شهر

 :الحلول : الفرع الثالث

معينة الحلول وسيلة من وسائل الرقابة حيث تكون الإدارة المحلية مكلفة بالقيام بأعمال 

خلال مدة محددة ، وذلك تنفيذا للسياسة العامة للدولة أو فرض القانون القيام بها ومع ذلك 

وتنظيم أللسلطة الوصية  القيام بالتنفيذ  أمكنتقاعست الإدارة عن القيام بها ففي مثل هذه الحالة 

يه المشروع المحلي ، وهو في الأصل من اختصاص الهيئات المحلية ، وهذا ما يطلق عل

 .(1)الاختصاصالرقابة على الأعمال السلبية او الحلول في 

جهة اللامركزية في تنفيذ التزاماتها القانونية ليقصد بالحلول قيام الجهة الوصية مقام ا و

 (2).مسبقا من جانب السلطة الوصية إخطارهاأو عجز أو إهمال رغم  عن قصدالتي لم تقم بها 

ولا تتدخل الجهات الوصية إلا لاحقا طبقا  بداءة اللامركزية تعملفالقاعدة العامة أن الهيئات 

ذا كانت لسلطة الحلو  من الخصائص الأساسية التي تميز  لللإجراءات التي يحددها القانون، وا 

                                                             
(1)

 Marie- Cristine Rouault, Droit administratif ,4
eme

 édition, Gualiana, éditeur, paris 2007 p 99. 
 

القضائية على أعمال الإدارة المحلية، دراسة مقارنة، دون طبعة، دار الفكر و القانون للنشر  محمد الديداموني محمد عبد العال، الرقابة السياسية و   (2)

 .182، ص7011و التوزيع، مصر 
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: في نظام الوصاية الإدارية كما ورد ذلك في المادة  –استثنائيا  –سلطة الرئاسة فقد يسمح بها 

 .(1)لايةمن قانون الو  440و  449

 :على ما يلي  449نص المادة  ت

عندما لا يصوت على مشروع الميزانية بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي الولائي ، فإن 

استدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة غير عادية للمصادقة عليه ،  باستثناءالوالي يقوم 

نية للمصادقة على مشروع الميزانية وبعد غير أن هذه الدورة لا تعقد إلا إذا تجاوزت الفترة القانو 

أعلاه ، وفي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على مشروع  440تطبيق أحكام المادة 

 ". لضبطهاالميزانية ، يبلغ الوالي الوزير المكلف بالداخلي الذي يتخذ التدابير الملائمة 

 : منه على ما يلي   440وتنص المادة 

فيذ ميزانية الولاية عجزا فيه يجب على المجلس الشعبي الولائي اتخاذ التدابير عندما يظهر تن" 

اللازمة لإمتصاص هذا العجز ، وضمان التوازن الصارم للميزانية الإضافية للسنة الموالية ، إذا 

لم يتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابير التصحيحية الضرورية ، يتولى اتخاذها الوزير المكلف 

خلية والوزير المكلف بالمالية الذين يمكنهما الإذن من امتصاص العجز على مدى سنتين بالدا

 ".او عدة سنوات مالية 

 :وسلطة حلول وزير الداخلية تتصب على 

                                                             
 .141محمد صغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق، ص  (1)
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التنفيذ في حالة عدم  ىضبط توازن الميزانية لدى إعدادها ، وامتصاص عجزها لد -

 . (1)قيام المجلس بذلك

 الوصاية على الهيئات : المطلب الثالث 

في كل  4004من قانون الولاية لسنة ( 9)إن هيئات الولاية في الجزائر حسب المادة الثامنة 

الرقابة الإدارية على المجلس الولائي كهيئة  تقتصرمن المجلس الشعبي الولائي والوالي ، إذ 

اء مهامه بإزالته قانونيا ، مع بقاء على المجلس الشعبي الولائي وانته انقضاءعلى حله أي 

 .(2)شخصية المعنوية للولاية قائمة بطبيعة الحال

 الوصاية على المجلس الشعبي الولائي:  الأولالفرع 

إن الرقابة على الهيئة تتمثل في إمكانية حل المجلس الشعبي الولائي بالكيفية والإجراءات 

خطير يعكس خطورة السبب الداعي له ، لذلك فإن المشرع  إجراءل الحالتي حددها القانون ، و 

 .يحيط الحل بضمانات خاصة 

 ( .الحالات ) من حيث الأسباب :  أولا

حالات حل المجلس الشعبي الولائي كهيئة وهي  41/40وقد حصر قانون الولاية 

 :كالتالي 

                                                             
 .144محمد صغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق، ص  (1)
 .142ير بعلي، المرجع نفسه، صمحمد صغ  (2)
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مخالفة  وقد أضيفت هذه الحالة مؤخرا ، ففي حال: في حالة خرق أحكام الدستور   -4

أحكام دستورية يكون مصير المجلس الحل و التجديد ، وهذا حفاظا على قانونية 

 .على باطل فهو باطل  ىالمجلس وسلامة أعماله لأن ما يبن

وقد وردت هذه : في حالة الغاء انتخاب جميع اعضاء المجلس الشعبي الولائي   -1

هل : لانتخاب جميع الأعضاء لم يتبين سبب  الإلغاء النهائي فالحالة بصورة مطابقة

يعود لخرق مخالفة نصوص القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات أم يعود لسبب 

 .أخر ؟

الجماعية لجميع أعضاء المجلس وهذا سبب معقول فطالما عبر  الاستقالةحالة  -9

جميع اعضاء المجلس عن رغبتهم في التخلي عن العضوية وجب حل المجلس 

 وتجديده

متى بقاء على المجلس من شأنه ان يشكل مصدر لاختلالات خطيرة عندما يكون الإ -0

ثباتها أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم ، وهذه الحالة تم تم إ

نظرا لما عرفته بعض المناطق من الوطن من  1444استحداثها بموجب تعديل 

ية الإدارة المحلية المساس بمصداق أثر علىات بين المنتخبين والمعينين مما عصرا

 .ومصالح المواطن
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 أحكامعندما يصح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة حتى بعد تطبيق  -4

هذه الحالة بدورها معقولة لانعدام الأغلبية وهي اداة قانونية اساسية في  الاستخلاف

 .التداول 

ل المجلس في حالة اندماج البلديات او ضمنها او تجزئتها ، هذا الأمر يستدعي ح -4

 .وانتخاب مجلس جديد يراعي الوضعية الجديدة للبلديات ومسألة الإدماج و التجزئة

في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب ، لقد ورد  -0

ذكر هذه الحالة بشكل يطغى عليه الإطلاق والعمومية ومن حيث عدم تحديد طبيعة 

 .يةئانالاستثالظروف 

  الاختصاصيث من ح:  ثانيا

من قانون الولاية يتم حل المجلس الشعبي الولائي بموجب مرسوم رئاسي  00وفقا للمادة 

من قانون الولاية لسنة  04وكانت المادة . بناءا على تقرير الوزير المكلف بالداخلية 

تتشرط اصدار مرسوم الحل في مجلس الوزراء ، وهو ما يشير إليه النص  4004

حين حصر حالات الحل أولا وثانيا عندما أوجب  اعصنالجديد ، وقد أحسن المشرع 

 .إصدار مرسوم رئاسي يقضي بحل المجلس 

 4001المؤرخ في  فبراير  00-01من المرسوم الرئاسي  9غير انه ورجوعا للمادة 

 أوالمتضمن إعلان حالة الطوارئ  مكنت الحكومة من تعليق نشاط المجالس المنتخبة 

يعرقل تصرفات عائقة  أولشرعي للسلطات العمومية حلها بقولها عندما يعطل العمل ا
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وفي المادة التي نتج . ومثبتة أو معارضة تعلنها مجالس محلية أو هيئات تنفيذية بلدية 

 .(1)عنها ظهور الكثير من المراسيم التنفيذية المتضمنة حل المجال المنتخبة 

 ( .الحل  آثار. )  الآثارمن حيث :  ثالثا

قانون الولاية الجديد أنه في حالة حل المجلس الشعبي الولائي يعين من  00طبقا للمادة 

ايام تلي حل المجلس مندوبية ولائية لممارسة  44وزير الداخلية بناء على اقتراح الوالي خلال 

الصلاحيات المخولة لها قانونا إلى تنصيب المجلس الجديد وتنتهي مهام المندوبية فور تنصيب 

 .ي الجديدالمجلس االشعبي الولائ

من تاريخ  ابتداءاشهر  9وتجري انتخابات تجديد المجلس الشعبي الولائي في أجل اقصاه 

 .الانتخاباتسيمدد إلى حين توافر الظروف المناسبة لاجراء  أشهر 9بما يعني ان اجل . الحل 

ن المشرع حالة تجديد المجلس الشعبي الولائي ان تم الحل خلال السنة الأخيرة م استثنىكما 

لى ا  العهدة الانتخابية وهو ما يعني استمرار المندوبية الولائية المنصبة في عملها مدة سنة و 

وقصد المشرع خلال هذا الإستثناء المحافظة على المال العام . غاية إجراء الانتخابات العامة 

موعد وعدم الإنفاق وبذل المجهود في تنظيم انتخابات جزئية في منطقة معينة قبل سنة من بدء 

لذلك يكون من الأنسب المحافظة على المندوبية وعدم .  نالعامة تشمل كل الوط الانتخابات

الانتخابات في المنطقة المشمولبة بالحل لغاية بدء الانتخابات العامة ، وهذا حل مناسبة  إجراء

 .في فقرتها الأخيرة مع التنظيم  44اله المادة حعليه وايثني وموضوعي 
                                                             

 .311عمار بوضياف الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق،ص  (1)



الفصل الثاني                                     آليات الرقابة الوصائية و أثرها على استقلال   

 الجماعات المحلية في الجزائر
 

 
75 

 الوالي : ثاني لالفرع ا

يعتبر الولي ممثل السلطة المركزية في الولاية ومندوب الحكومة والممثل المباشر والوحيد 

لكل الوزراء ويختص في تنفيذ القوانين في نطاق الولاية وكذلك المحافظة على النظام العام 

التي تجري في  القضاء بالإضافة لذلك فإن كل العمليات المالية إماموامن الدولة ويمثل الدولة 

 .(1)الصرف لها  أوامر بإصدارنطاق الولاية هو الذي يختص 

يعين الوالي '' : تنص على ما يلي  4004من دستور  09أما تعيينه فالرجوع للمادة 

ومن هنا فإن . بمرسوم رئاسي يتخذ من مجلس الوزراء بناءا على تقرير من وزير الداخلية 

 .ية في الدولة منصب الوالي يعد من المناصب السام

كما تجدر الإشارة ، أن صلاحيات الوالي كثيرة ومتنوعة ولا يعتبر قانون الولاية فقط 

كثيرة بالإضافة إلى  أخرىمصدرا لها ، بل إلى جانب ذلك هناك قانون البلدية وقوانين 

لبعض صلاحيات الولاة من ذلك على سبيل  أشارتالعديد من النصوص التنظيمية 

فقات صالمعدل والمتمم المتعلق بتنظيم ال 194 -44المرسوم الرئاسي  رالحصالمثال لا 

 . (2)العمومية

ويعد الوالي أيضا الرئيس الإداري للولاية ، وهذا ما يتضح في صلاحيات الوالي باعتباره 

 :ممثلا للدولة 

                                                             
 41جعفر أنس قاسم، أسس التنظيم الإداري و الإدارة المحلية في الجزائر، مرجع ساب،   (1)
 .302عمار بوضياف الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  (2)
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 :صلاحيات الوالي باعتباره ممثلا للدولة :أولا

للحكومة على مستوى إقليم الولاية وهذا ما نصت عليه بما أن الوالي ممثلا للدولة ومفوض 

من قانون الولاية ، فإنه يعهد إليه تنفيذ تعليمات مختلف الوزراء على مستوى إقليمه  44المادة 

، كما يتولى التنسيق بين مختلف المصالح داخل تراب الولاية ، ولقد استثنى المشرع بعض 

 :" القطاعات ولم يخضعها لرقابة الوالي وهي

 .العمل التربوي والتنظيم في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي  -

 .وعاء الضرائب وتحصيلها  -

 .الرقابة المالية للنفقات العمومية  -

 إدارة الجمارك  -

 .العمل مفتشيه -

 .الوظيف العمومي مفتشيه -

 .الولاية المصالح التي يتجاوز نشاطاتها بالنظر إلى طبيعة او خصوصية حدود 

بعد ان ذكرت على سبيل  1441من قانون الولاية لسنة  444ما يمكن ملاحظته ان المادة 

( ز)وجدناها في الفقرة ( و)إلى الفقرة ( أ) الدقة التحليل مجموعة من القطاعات من الفقرة 

المصالح التي يتجاوز نشاطها '' اتبعت اسلوب الإطلاق والشمولية اذ ورد فيها عبارة 

ويدخل تحت هذا العنوان المؤسسات '' ر الى طبيعتها او خصوصيتها إقليم الولاية بالنظ
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والعبرة في إستثناء هذه القطاعات واضحة لكونها تخضع من حيث . والقضاء الاقتصادية

الأصل لتعليمات السلطة المركزية وتحكمها قواعد واحدة على المستوى الوطني وهيكلة 

 .واحدة

ممثلا للسلطات العمومية على حماية حقوق المواطنين وحرياتهما ، يسهر الوالي باعتبارة 

 :كما يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات ولهذا فهو مكلف بتنفيذ 

في ( وكذا الاوامر ) وهي القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية : تنفيذ القوانين  -4

يوم من وصولها إلى  مختلف المجالات ، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية ومضي

 .مقر الدائرة 

( القرارات اتنظيمية ) يلتزم الوالي بتنفيذ مختلف التنظيمات واللوائح : تنفيذ التنظيمات  -1

الصادرة عن هيئات الإدارة المركزية سواء تمثلت في مراسيم رئاسية او مراسيم تنفيذية 

 .(1)او قرارات صادرة عن الوزراء 

 : باره هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي صلاحيات الوالي باعت: ثانيا

ة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وهذا ما فصعنوان هذه التحت يتولى الوالي  

 440من قانون الولاية ويلزم قانون طبقا للمادة  410والمادة  441نصت عليه المادة 

ويطلع الوالي . لولائي بتقديم تقرير في كل دورة يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي ا

من نفس القانون على  441المجلس سنويا على اعمالها ودوراته ويسهر الوالي طبقا للمادة 
                                                             

 .302في القانون الإداري مرجع سابق، ص عمار بوضياف، الوجيز  (1)
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اشهار مداولات المجلس ويوجه التعليمات لمختلف المصالح بغرض تنفيذ ما تداول حوله 

 .المجلس 

 صلاحيات الوالي باعتباره ممثلا للولاية  : ثالثا

في جميع الأعمال الإدارية والمدنية ويتولى ادارة املاك الدولة باسم  يتولى الوالي الولاية

الولاية وتحت رقابة المجلس الشعبي الولائي ويمثل الولاية امام القضاء سواء كانت مدعية او 

 .مدعى عليها 

وينفذ قرارات المجلس التي يتخذها بعد المداولة والمتعلقة بالميزانية ، وهو الامر بالصرف لجميع 

للدولة ، وبرم العقود باسمها ن و يسهر على حسن  المدنيةالعمليات المالية التي تهم المصالح 

 .(1)تسيير مصالح الولاية ومؤسساتها العمومية ويتولى مراقبتها 

  

                                                             
 .701فريدة قصير مزياني، القانون الإداري، ص  (1)
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 :هر الوصاية الإدارية على البلديةمظا: المبحث الثاني 

 ائريةالمستقلة ، إذ عملت الإدارة الجز بنظام الإدارة المحلية في عهد الجزائر  الاهتمامبدأ 

في هذا المجال بإصدار قانون البلدية  أعمالهاوتوجت . على التخلص من أُثار النظام الفرنسي 

، ولا شك أن للبلدية أهمية قصوى إذ  4040يناير  49الصادر بتاريخ  10-40بالأمر رقم 

ية الأساسية في اللامركزية الإقليمية أنها التجسيد الحقيقي للمحليات الجزائرية باعتبارها الخل

الذي  الاتجاهبالجزائر ، وهي اللامركزية التي تحرك المواطنون جميعا في تسيير دقتها صوب 

 .(1)بخدم البيئة المحلية ويحقق مطالب سكانها 

افريل  40المؤرخ في  40/49ولقد عرف المشرع الجزائري البلدية في المادة الأولى من القانون 

الإستقلال  على أن البلدية هي جماعات إقليمية أساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية و 4004

 المالي 

: " المتعلق بالبلدية بأن  44/ 44في حين نجده قد عرفها في المادة الأولى من قانون     

عريف البلدية وعليه نسجل تماثلا كبيرا في ت" البلدية هي الجماعات الإقليمية القاعدية للدولة 

 . (2)والقانون الجديد. 400بين قانون 

                                                             
 .142حسين مصطفى حسين، مرجع سابق،ص  (1)
 .314عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  (2)
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هو  الاستثناء و بصلاحياتهافي القيام  الاستقلال الأصل أن البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية و

برقابة تباشرها السلطة المركزية ، فبالرغم من ان رئيس المجلس الشعبي  الاستقلالان يقيد 

 .ن هذا لا يمنع من خضوعهما للرقابة مجلس المنتخبون لكال أعضاء البلدي و

 أنوصعوبة مقارنة بالرقابة على الولاية وذلك بسبب  إشكالية أكثروالرقابة على البلدية هي 

على المستوى  إشكالافالرقابة الوصائية على المعينين لا تثير . الجهاز المسير للبلدية منتخب

على المستوى  إشكالاتيث الأصل ة على المنتخبين تثير من حيرقابة الوصائ أماالمحلي 

 .استقلالية المجلس البلدي المنتخب  الاعتباربعين  أخذنا إذاي  خاصة العمل

ورغم هذه الصعوبة إلا أن البلدية كالولاية تخضع للرقابة ولاسيما في ذلك مع تمتعها بالشخصية 

 :فصل ذلك في ما يلي  أنالمعنوية ونحاول 

  (المجلس الشعبي البلدي أعضاء)الأشخاص  الوصاية على:  الأولالمطلب 

يخضعون ( معينين  وآخرينمنتخبين  أعضاء) موظفي البلدية  أنيجب التذكير هنا 

من  44لرئيس المجلس الشعبي البدي وهذا ما نصت عليه المادة ( السلمية ' للسلطة الرئاسية 

 إداريةرقابة  إلىيخضعون بالنسبة لأعضاء المجلس المنتخبين فهم  أما. 04/49قانون البلدية 

 :تمارس عليهم من قبل الجهة الوصية والمتمثلة في الولاية ، وتأخذ في الواقع الصور التالية 

 (.الحكمية  الاستقالة) الإقالة  -

 .الإيقاف  -
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 .الإقصاء -

 Démission d’office: الإقالة الحكمية : الفرع الأول 

المجلس الشعبي البلدي ، ولقد نصت المادة وتتمثل الإقالة في وجود المانع القانوني لعضو 

يصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو في المجلس : " ما يلي  04/49من قانون البلدية  94

ريه حالة من حالات تتع أوقانونا  للانتخاببعد انتخابه انه غير قابل يتبين  الشعبي البلدي

 .'' التنافي 

 : ولصحة قرار الإقالة يشترط ان يستند القرار إلى الأركان التالية 

 :من حيث السبب  : أولا

  الانتخاباتمن قانون  09المادة .  للانتخابالوجود في حالة من حالات عدم القابلية  -

 .كما ذكرنا سابقا . الوجود في حالة من حالات التعارض  -

 : الاختصاصمن حيث  :ثانيا

من قانون  94قرارات الإقالة باعتباره الجهة الوصية وذلك حسب نص المادة يصدر الوالي   

 (1).04/49البلدية 

 

                                                             
 .132محمد صغير بعلي، الإدارة المحلية،مرجع سابق، ص  (1)



الفصل الثاني                                     آليات الرقابة الوصائية و أثرها على استقلال   

 الجماعات المحلية في الجزائر
 

 
82 

 : من حيث المحل : ثالثا

تضع الإقالة حدا نهائيا للعضوية بالمجلس الشعبي البلدي ، ويتم استخلاف العضو المقال 

 .بعضو احتياطي من القائمة التي ينتمي إليها 

 :من حيث الهدف  : رابعا

يهدف إلى حماية المشروعية وضمان ( الوالي ) إن قرار الإقالة الصادر من الجهة الوصية 

 .(1)اطرادو  تسيير المجلس بانتظام حسن

 suspension التوقيف     أوالإيقاف : الفرع الثاني 

لها  جنحةيوقف بقرار من الوالي كل منتخب بلدي تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية او 

 مهامهكان محل تدابير قضائية لا تمكنه من ممارسة  آومخلة بالشرف  آوعلاقة بالمال العام 

 . (2)جزائية إدانةويقصى من المجلس كعضو كان محل 

 :لصحة قرار التوقيف ان يتوافر على الأركان التالية  يشترط و

 

 

 

                                                             
 .107عادل بوعمران، مرجع سابق،ص   (1)
 .711فريدة قصير مزياني، قانون إداري، مرجع سابق، ص    (2)
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 : من حيث السبب  : أولا

كما ذكرنا  –التجميد هو المتابعة الجزائية للعضو والتي حدد المشرع وصفها  أوسبب الإيقاف 

و وتأدية مهامة ، كما لا يتصور ضفالمتابعة الجزائية تعد بمثابة عائق يحول بين الع –سابقا 

 .وهو داخل المؤسسة العقابية ولو بعنوان حبس مؤقت  الانتخابيةبالصفة  تمتعه

 :  الاختصاصمن حيث  : ثانيا

من قانون البلدية  91بالتوقيف إلى الوالي كجهة وصية وذلك طبقا للمادة  الاختصاصيعود 

04/49. 

 :من حيث المحل : ثالثا

يتمثل موضوع ومحل قرار التوقيف في عدم تمكن العضو من ممارسة مهامه الإنتخابية مؤقتا 

 .ولفترة محددة

 .تبدأ مدة التوقيف من تاريخ صدور قرار الوالي -

 .بصدور قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة وتنتهي  -

 :من حيث الشكل والإجراءات : رابعا

بأن يتضمن "  motivé" أي مسببا عللا التوقيف أن يكون من حيث الشكل م يجب في قرار

 (.المتابعة الجزائية ) ذكر سبب التوقيف 
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رأي المجلس الشعبي البلدي  استطلاعيتخذ قرار التوقيف من حيث الإجراءات بعد  أنكما يجب 

ذا كان ذلك الرأي غير ملزم للوا، من قانون البلدية 40فقا للمادة في جلسة مغلقة و  ي ، لأنه لوا 

جوهريا يترتب البطلان على عدم احترامه في حالة الطعن  إجراءاانه يعتبر  إلارأي استشاري 

 .فيه

 :من حيث الهدف : خامسا

لمكافحة الفساد المالي )على نزاهية ومصداقية التمثيل الشعبي يسعى قرار التوقيف الى الحفاظ  

 (والاخلاقي 

  exclusion: الإقصاء : الفرع الثالث 

 .كلي ونهائي للعضوية لأسباب حددها القانون  إسقاطلإيقاف فإن الإقصاء لخلاف 

المنتخب  إدانة، فعندما تثبت  إليهاللجوء  إجراءبرر ينتيجة فعل خطير  إلاوالإسقاط لا يكون 

 .(1)ويثبت الإقصاء بقرار من الوالي، من قبل المحكمة المختصة فلا يتصور احتفاظه بالعضوية

 :قرار الإقصاء يجب توافر الأركان التالية  إثباتولصحة 

 

 

                                                             
 .333عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق،  (1)
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 :من حيث السبب  :أولا

جزائية يتعرض لها المنتخب البلدي طبقا لقانون الإجراءات  إدانةإلى  الإقصاءيعود سبب 

المحاكم  أويكون قرار الإدانة نهائي ، أي قرارات صادرة في المجلس  أنالجزائية ويجب 

 .الجنائية أو المحكمة العليا 

 :  الاختصاصمن حيث  :ثانيا

 .الوالي كجهة وصية  إلى الاختصاصيعود 

 : من حيث المحل : ثالثا

يترتب على الإقصاء فقدان وزوال صفة العضوية بصورة دائمة ونهائية كما هو الوضع في 

 ( 94المادة )ة يالمدة الإنتخاب ءانتها أواستقالته  آو( 10المادة ) حالات وفاة المنتخب 

في نفس القائمة مباشرة بعد ارد الو  حبالمترشعن الإقصاء استخلاف العضو المقص  يترتبكما 

 04.(1)منها كما هو واضح في المادة  الأخيرالمنتخب 

 :من حيث الشكل والإجراءات  :رابعا

 إجراءيستلزم قبل صدور القرار أن يعلن المجلس في جلسة مغلقة على هذا الإقصاء ، وهو 

 .للقرار  إصدارهقبل  احترامهوجوبي على الوالي 

                                                             
 .134على خطار شطناوي، مرجع سابق، ص   (1)
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 :من حيث الهدف : خامسا

 .(1)عضوية العضو المدان هو مراعاة مصداقية المجلس وعدم خدشها  إسقاطإن الغاية من 

 الوصاية على الأعمال : ب الثاني المطل

ومداولات المجلس الشعبي البلدي  أعمالعلى  إداريةالسلطة المركزية رقبة  أو يمارس الوالي

المجلس من خلال ثلاث صور وهي  أعمالالهيئة التنفيذية البلدية وتمارس الرقابة على  وأعمال

 . (2)والحلول والإلغاءالتصديق 

 :التصديق :  الأولالفرع 

تخضع مداولات المجلس الشعبي البلدي للرقابة الوصائية وتتجسد هذه الرقابة في رقابة 

التصديق الصريح وهذا  أوالوالي الذي يتمتع بسلطة واسعة سواء في حالة التصديق الضمني 

 .من قانون البلدية  49و  40تين دفي حدود ما نصت عليه الما

 : التصديق الضمني  :أولا

منه على مبدأ عام تعتبر بمقتضاه مداولات  44لقد نص القانون البلدي طبقا للمادة 

لدى  عهاإيدامن تاريخ  ابتدءايوما  14المجلس الشعبي البلدي نافذة وسارية المفعول بعد مرور 

 زمنيةويكون التصديق الضمني متى مضت فترة  ،الولاية فيما عدا المداولات المستثناة قانونا

يكون  أنمن قبل الإدارة المركزية ، وهنا يعتبر القرار ضمني بالمصادقة ويجب  إقرارهادون 
                                                             

 .104عادل بوعمران، مرجع سابق،ص  (1)
 .122حسين مصطفى حسين، مرجع سابق،ص  (2)
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وات المدة قانونا وف ةالمحددالجهة المختصة كتابيا خلال المدة  إلىقرار الرفض مسببا وان يبلغ 

 ياللام ركز منفصل عن العمل  إداريالقانونية تكون بمثابة مصادقة ، فالمصادقة عمل 

 .تعدل فيه  إنترفضه دون  أوالمشمول بالمصادقة وتصادق الجهة الوصية على القرار 

إن ضرورة خضوع هذه المداولات للتصديق مهما كان شكلها توحي الى اتساع مجال 

ضيقت والى حد كبير من سلطة المجالس المحلية المنتخبة ونجد ذلك الرقابة الوصائية بحيث 

واضحا خاصة عندما لا تكتسب هذه القرارات قوتها القانونية الكاملة الا بعد انتهاء المدة 

ين التضيق  يبمن طرف المجالس المحلية ، وهذا  إمضائها القانونية وليس من تاريخ صدورها و

الإدارة المركزية لا تزال  أنأي  الأخيرةفي منح السلطات الواسعة لاتخاذ القرارات من طرف هذه 

الجماعات المحلية  عاجزة عن التسيير المحكم للإدارة بل هي عاجزة عن تولي سلطة  إنترى 

 .اتخاذ القرارات كاملة 

 :التصديق الصريح  :ثانيا

لا تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تخص : " دية من قانون البل 40نصت المادة 

 :المسائل التالية إلا بعد مصادقة الوالي عليها 

 الميزانيات والحسابات  -

 قبول الهبات والوصاية الأجنبية -

 التنازل عن الأملاك العقارية البلدية  -
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 اتفاقيات التوأمة -

 94من قانون البلدية وهي  44التصديق الصريح يخضع لمهلة محددة قانونا في المادة  أنكما 

المشرع عمد من خلال هذه  أنمحضر المداولة لدى الولاية والملاحظ  إيداعيوما من تاريخ 

التخفيف من شدة التصديق الصريح وما قد ينجر عنه من تباطئ وتعطيل للنشاط  إلىالمادة 

 إلىلم يصدر الوالي قراره خلال هذه المدة انقلب التصديق الصريح  إذاالإداري ، حيث أنه 

في  إليهاتصديق ضمني ، وهو ما يعني ان المداولة تنفذ ولو خصت احد مواضيع المشار 

 .يوم 94متى انتهت مهلة  40المادة 

 (البطلان ) الإلغاء : رع الثاني الف

يمكن لجهات الوصاية  إذمحددة  زمنية ويسري في اطر قانونية  إجراءيعتبر الإلغاء 

      أوتزيل قرار صادر عن جهة لا مركزية نتيجة مخالفته لقاعدة قانونية  أنبمقتضاه 

 .لمصلحة عامة 

 :النسبي  أومداولات وقرارات البلدية لبطلانها المطلق  إلغاءويتم 

 البطلان المطلق :  أولا

من قانون البلدية والتي نصت  40لمادة  أوردتهاتي تعتبر باطلة بحكم وقوة القانون المداولات ال

 :تعتبر باطلة بحكم القانون '' : يلي  على ما
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 .مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تمس برموز الدولة وشعاراتها -

 .الدستورية وغير المطابقة للتنظيمات  للأحكامالمداولات التي تكون مخالفة  -

 .العربيةالمداولات غير المحررة باللغة  -

 أرجعت 40وعليه فإن الأسباب المبينة في المادة ، يصرح الوالي بموجب قرار البطلان المداولة

احترام مبدأ المشروعية واحترام التدرج  ضمان سبب بطلان مداولات المجلس الشعبي البلدي إلى

تنفيذية ، رمي في الدولة وذلك باحترام كل من الدستور، القانون ، التنظيم ، المراسيم الهال

 ....القرارات الوزارية التنظيمية

 :البطلان النسبي :  ثانيا

نزاهة التمثيل الشعبي ، وترسيخا لشفافية  أبمبد إعمالامن قانون البلدية  44نصت المادة  

على القابلية للإبطال بالنسبة للمداولات التي يشارك في اتخاذها أعضاء المجلس  العمل الإداري

 .كوكلاء أوصفة شخصية بفيها  الذين لهم مصلحة 

وتبطل المداولة المذكورة بموجب قرار معلل صادر عن والي الولاية وذلك خلال مدة شهر 

للمجلس بالطعن قضائيا  44الولاية ، ولقد سمحت المادة  ىمحضر المداولة لد إيداعمن تاريخ 

وهذا راجع .  -الإلغاء دعوى –المداولات  بإلغاءبواسطة الرئيس في قرارات الوالي التي تتعلق 

 .اللامركزيالقانوني الذي تتمتع به البلدية وتأكيدا لطابعها  الاستقلالإلى 
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 الحلول : الفرع الثالث 

 الالتزاماتويقصد بها أن تحل سلطة الرقابة محل رئيس المجلس الشعبي البلدي لتنفيذ بعض 

 لالمصلحة العامة المحلية ، ويعد الحلو قم بها لتجنب الإهمال والحفاظ على ي لم التي القانونية

 محل أخطر أنواع  الرقابة على حرية واستقلال المجالس الشعبية البلدية حيث يحل الوالي

 .القرارات نيابة عنه إصدارالمجلس في 

من الخصائص الأساسية التي تميز السلطة الرئاسية ، فقد يسمح بها  لسلطة الحلو  كانت إذا و

من القانون البلدي التي  99ظام الوصاية الإدارية كما ورد ذلك في المادة في ن – ااستثنائي –

يهمل اتخاذ القرارات المفروضة  أوعندما يرفض رئيس المجلس الشعبي البلدي '' : تنص على 

يقدم بذلك توليها تلقائيا  أن يطلب منه أنمات يجوز للوالي بعد عليه بمقتضى القوانين والتنظي

 .''المحدد في الإنذار  الأجلبعد انتهاء 

 : لي اعلى المواضيع الت – أساسا – تنصبوسلطة حلول الوالي 

 .لم يسجلها المجلس إذفي الميزانية البلدية  الإجباريةتسجيل النفقات  -

ضبط توازن الميزانية لدى إعدادها، وامتصاص عجزها لدى التنفيذ ، في حالة عدم  -

وما بعدها من القانون  499المادة  ومن 441: قيام المجلس بذلك طبقا للمواد 

ذن النفقات اللازمة ، حسب المادة   .منه  499البلدي ، وا 
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من القانون  444و  00الإداري للحفاظ على النظام العام ، طبقا للمادتين  الضبط -

 .البلدي 

 الوصاية على الهيئات : المطلب الثالث

البلدي إنهاءا قانونيا ويتمثل في حله  إن الرقابة على هيئة البلدية تكون بإنهاء حياة المجلس

حالات  44/44من قانون  04وتجريد أعضائه من الصفة التي يحملونها ،و لقد حددة المادة 

الحل وهي نفس حالات حل المجلس الشعبي الولائي ، غير انه أضيفت حالة أخرى وهي حالة 

 .المجلس  أعضاءوجود اختلاف بين 

 .رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية مرسومجب ويحل المجلس الشعبي البلدي بمو 

الحالات التي تؤدي إلى حل المجلس ، والإجراءات المتبعة في حال المجلس  لىإوسنتعرض 

 .المترتبة عن ذلك  والآثار

 (الأسباب : )مجلس الشعبي البلدي حالات حل ال: الفرع الأول 

 :من قانون البلدية وهي  04وهي حالات نجدها محددة حصرا في المادة 

لا يتصور السكوت وعدم التحرك في حال خرق المجلس : خرق أحكام الدستور : أولا

للتشريع الأساسي فالنص الدستوري واجب الاحترام من جانب كل مؤسسات الدولة التشريعية، 

المنتخبة الوطنية وكذا  المجالسمن جانب كل  الاحترامالتنفيذية ، والقضائية ، وواجب 

 .المحلية والمجلس البلدي 
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يدل دلالة قاطعة  الانتخاباتفإلغاء : المجلس البلدي  أعضاءجميع  انتخاباتإلغاء : ثانيا

وبالتالي وجب التصريح بحل  الانتخاباتبأن هناك مخالفة كبيرة وجسيمة لنصوص قانون 

 .المجلس

المجلس  أعضاءيبادر جميع  أننتصور  أنيمكننا  وهنا: الجماعية  الاستقالةفي حالة : ثالثا

تقديم طلب يفصحون فيه عن رغبتهم في التخلي  إلى وانتماءاتهمكان تياراتهم السياسية  أيا

النص لم يحدد لأي  أنعن عضوية المجلس فإن  تم ذلك تعين حل المجلس ، مع الإشارة 

عن طلب واحد أو كل عضو الجماعية ، وما شكلها وهل هي عبارة  الاستقالةجهة تقدم 

من  90يحرر طلب استقالته بصفة فرديه وهي نفس الحالة المنصوص عليها في المادة 

 .49-04القانون 

تمس  أوعندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر الإختلالات خطيرة في التسيير : رابعا

وهناك يكون حل المجلس ضرورة لأنه صار مصدر ضرر : بمصالح المواطنين وطمأنينتهم 

وجدير  لح المواطنين والطمأنينة العامة مصدر نفع ، فالمجلس بات يمس مصالا للمنطقة 

المتمم  1444يوليو  49المؤرخ ف  44/49هذه حالة ظهرت بموجب الأمر  أنبالذكر 

منه وهذا ما نشر في  90المادة  الإضافةالمتعلق بالبلدية حيث مست  49-04للقانون 

 .4004لسنة  44الجريدة الرسمية عدد 

عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من نصف عدد الأعضاء وبعد تطبيق أحكام : خامسا

المجلس في عقد  أعضاءوهي حالة طبيعية فلا يتصور استمرار نصف :  الاستخلاف
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جلسات ودورات ، كما فقد الأداة القانونية التي بموجبها سيفصل فيها عرض عليه ، ولا يكون 

   وبحسب العارض الذي يصيب العضو الممارس الاحتياطيةالقوائم  إلىبعد اللجوء  إلاذلك 

ويحليه لوزير  تقريره إعداد إلىفإذا تحقق هذا المانع بادر الوالي ( وفاة ، إقصاء ، استقالة ) 

الداخلية والذي بدوره يعد تقريره ويحيله على مجلس الوزراء لاستصدار مرسوم الحل وهذه 

 .49-04من القانون  90الحالة قررت سابقا بموجب المادة 

الشعبي البلدي الذي يحول دون  المجلس أعضاءفي حالة وجود اختلاف خطير بين : سادسا

تتحد  أنالمجلس، فلا يتصور  أعضاءبين  الاختلافإن : السير العادي لهيئات البلدية

بلغ  إذا الاختلافغير أن  .رؤيتهم السياسية في كافة المسائل التي تعرض على المجلس

عرقلة السير الحسن لهيئات البلدية فتعطلت  إلىدرجة من الخطورة والجسامة بحيث يؤدي 

ذلك  فلس لأن القول بخلالحالات حل المجمثلا مصلحة من مصالحها يتعين في مثل هذه ا

 04المادة  أفردتيعني تعطيل مصالح البلدية وهو ما سينعكس سلبا على الجمهور ، لذا 

  من القانون  90لهذه الحالة في المادة  الإشارةهذه الحالة ضمن حالات الحل ، وتمت 

04-49 

طبيعي لان عدد البلديات غير  أمروهذا :  تجزئتها  أوفي حالة ضم بلديات لبعضها : سابعا

الإنقاص  أورفع عدد البلديات  إلىثابت ومستقر ، فالأسباب موضوعية قد يعمد المشرع 

على  أيضامنها ، وقد تضم بلدية إلى أخرى وهو ما يعني حل المجلسين معا ، وتم النص 

 . 49-04من القانون  90هذه الحالة في المادة 
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وهي حالة : نائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب في حالة حدوث ظروف استث: ثامنا

غير أننا نسجل عليها الإطلاق في استعمال . في القانون الجديد للبلدية  أضيفتجديدة 

عبارة ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس البلدي  أوردالمصطلحات ، فالمشرع 

 .وتحديد ضبطوهي الحالة موجبة للحل دون 

 جهة المختصة بحل المجلس الشعبي البلدي ال: الفرع الثاني 

من قانون البلدية يتم حل المجلس الشعبي البلدي بموجب  94كأصل عام وتطبيق للمادة 

-44الرئاسي م وهو ما  ترجمه المرسو  ،مرسوم رئاسي يتخذ بناءا على تقرير من وزير الداخلية

بكل من ولايتي بجاية  المتضمن حل مجالس شعبية بلدية 1444جويلية  14المؤرخ في  140

 .(1)49-04من القانون   90وزو على سبيل المثال تطبيقا للمادة  وتيزي

وتجدر الإشارة بان الجهة المختصة في حال المجلس الشعبي  من الناحية الواقعية حسب 

بدليل ( رئيس الحكومة ، الوزير الأول حاليا ) الأستاذ محمد الصغير بعلي هي رئاسة الحكومة 

( بدليل انه تم حل بعض المجالس ) حل بعض المجالس بمرسوم تنفيذي ويعطي مثال  أنه تم

 .(2)المتضمن حل المجالس الشعبية البلدية.  4009المؤرخ في  49/444بمرسوم تنفيذي رقم 

 

 

                                                             
 .108عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، مرجع، سابق ص  (1)
 .171، ص 7007 7001أحمد سويقات، عملية الرقابة على أعمال الإدارة العامة و النظام الجزائري، مذكر لنيل شهادة الماجستير،  (2)
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 :المترتبة عن حل المجلس  الآثار والإجراءات : الفرع الثالث 

الشعبي أحاط المشرع عملية حل  الاختيار حفاظا على التمثيل و: إجراءات الحل  :أولا

 :المجلس الشعبي بضمانات وحماية تتمثل أساسا في الإجراءات التالية 

 .ديم تقرير من طرف وزير الداخلية كجهة وصاية قت( -4

 .مرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية بطبيعة الحال إصدار( -1

من الناحية الفعلية ، فقد تم حل المجالس الشعبية البلدية بمرسوم تنفيذي في الفترات  أما

 .(1)السابقة 

 : المترتبة عن حل المجلس  الآثار -ثانيا

الذين كان يتشكل منهم المجلس دون  الأشخاصسحب صفة العضوية بالمجلس عن كل  -(4

 .المساس بالشخصية المعنوية للبلدية

توكل لهم مهمة تسيير شؤون  – الاقتضاءعند  –يعين الوالي متصرفا ومساعدين   -(1

 .البلدية إلى حين تنصيب المجلس الجديد 

 .أشهر الموالية للحل  44 أقصاهإجراء انتخابات لتجديد المجلس البلدي في اجل  -(9

 

                                                             
 .117ائرية، مرجع سابق، صمحمد صغير بعلي،الإدارة المحلية الجز  (1)
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  : الثاني الفصل خلاصة

 المعنوية الشخصية المشرع منح من بالرغم بأنه نلاحظ الفصل لهذا دراستنا خلال من

 الحسن السير وضمان مهامها ممارسة من لتمكينها وذلك اللامركزية للهيئات المالي والاستقلال

 حكم لقاعدة وتجسيدا المختلفة المواطن حاجات تلبية لضمان وكذا ، المحلية المرافق لجميع

 قيد قد أنه إلا ، والبلدية الولاية مستوى على ممثليهم باختيار وذلك بأنفسهم أنفسهم المواطنين

 مشروعية، رقابة بأنها تمتاز إدارية وصائية رقابة بفرض وذلك مطلق يجعله ولم الاستقلال هذا

جراءاتها وأهدافها نطاقها تحديد أن أي  .والتشريعات القوانين بواسطة تتم أن لابد وا 

 أو توقيفهم أو إقالتهم طريق عن وذلك المحلية المجالس أعضاء على الرقابة هذه وتكون

 المحلية المجالس مداولات وتصرفات أعمال على الرقابة تمارس كما ، مداولة بموجب إقصائهم

ما إلغاءها آو الأعمال على التصديق خلال من وذلك  من المجالس هذه مكان في حلولها وا 

 الهيئات على الرقابة الوصية السلطة تمارس أيضا الرقابة مظاهر ومن ، الاختصاص حيث

نهاء المحلية المجالسحل  طريق عن ذلك ويكون ذاتها حد في المحلية  .قانونا بإزالتها مهامها وا 
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 :الخاتمة

ي روح همن المواطن ف الإدارةتعتبر الإدارة المحلية الوسيلة الأكثر نجاعة لتقريب 

و المحرك القاعدي للتنمية كونها حلقة ربط بين السلطات العليا في الدولة  الديمقراطية الشعبية

 .و الشعب

 إطارهيئات المحلية في الجزائر و المتمثل أساسا في كل من البلدية و الولاية في التعمل 

محلي يرتكز على القواعد اللامركزية الإدارية و كذا تمتعه باستقلالية لممارسة  إدارينظام 

 .اختصاصه

 لا مطلق و الاستقلالو الحديث على استقلال الجماعات المحلية لا يفهم من أن هذا 

تخضع للرقابة الوصائية من السلطات المركزية في الدولة، بل يجب أن يشير بأن الدولة ستبقى 

 .صاحبة السلطة العليا في نطاق إقليمها

من خلال دراستنا يظهر لنا بأن عدم الاعتراف بممارسة الرقابة على الهيئات المحلية 

 ،ة  تمس بطابعها الدستوريو السياسي لمخاطر جميعرض وحدة الدولة و نسيجها الاجتماعي 

الرقابة  ىعدتالمعينين للمجالس المحلية، كما تو تمارس هذه الرقابة على الأعضاء المنتخبين و 

الوصائية إلى أعمال هذه المجالس المتدخلة في كل مداولاتها حسب ما ينص عليه القانون، 

 .بالإضافة إلى رقابة وصائية تفرض على الهيئات المحلية في حد ذاتها
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و ما يمكن التوصل إليه من خلال هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قد مس بمبدأ 

استقلال الهيئات اللامركزية و ذلك من خلال تطبيقه لنموذج الرقابة المستوحى من النموذج 

قابية في هذا النموذج قد طبقها المشرع الرقابي الفرنسي، حيث نجد أن أغلب الأساليب الر 

 .كل من البلدية و الولاية الجزائري على

من خلال ما سبق ذكره و لضمان استقلال الجماعات المحلية و لتكريس لامركزية حقيقية 

 :فإن الأمر يتطلب ما يلي

 ءم مع منطق و فلسفة اللامركزية،التقليل من شدة الوصاية الإدارية و تحويلها إلى رقابة تتلا -

و تقتصر على مدى مطابقة القوانين من عدمه و ليس في مدى مناسبة المداولات أو اقتراح 

 .و المصادقة عليهاأالمشاريع 

الاعتماد على الرقابة القضائية خاصة في ظل وجود قضاء إداري مستقل قابل لمجابهة  -

دوره  خرقات السلطات المحلية بالإضافة إلى وجود مجلس المحاسبة الذي يمكنه أن يكون

 .رقابي على الجماعات المحلية

تنبيه الأحزاب إلى التدقيق في تقديم المرشحين و اعتماد مقاييس موضوعية عند ترتيب  -

 .القوائم و التقليل من الخلافات التي أساس نشوبها المستوى الثقافي و التعارض الأخلاقي

وسع لمواكبة متطلبات التنمية السلطة المركزية مطالبة بمنح الهيئات المحلية استقلالية مالية أ -

 .المحلية



 الخاتمـــــة

 
100 

يتعين على السلطة المركزية إعادة النظر في الإعانات الحكومية المقدمة للجماعات المحلية  -

كأن يتم منح الإعانة على أساس عدد السكان أو حجم النشاط أو الوضع المالي للوحدة 

 .المحلية
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 الملخص

تمارس السلطة المركزية الرقابة الوصائية وذلك بموجب نصوص قانونية على الهيئات 

ها على أنها رقابة يقر ومنه يمكن أن يكون التعريف العام للوصاية الإدارية  اللامركزية،

الإدارية اللامركزية قصد حماية المصلحة  تلسلطة المركزية العليا على الهيئالالقانون 

 .العامة

ومظاهر هذه الرقابة تكمن في الرقابة الوصائية على أعضاء المجالس المحلية وكذا 

 رض على الهيئات المحلية في ذاتها،فإلى رقابة ت بالإضافةرقابة على أعمال هذه المجالس ال

  السلطة الوصائية متواجدة دائما ومتدخلة في كل مجالات عمل السلطات المحلية،  أنكما 

ي في كثير من الأحيان إلى عدم قدرة الجماعات المحلية على مباشرة الذي يؤد مرو الأ

 .أو تنفيذ برامجها المحلية اختصاصاتها

ف و ر الظمن دولة إلى أخرى ويعود ذلك إلى درجات الرقابة الوصائية وتتفاوت ختلف تو 

 .،وكذا نظام الحكم في الدولةالاقتصاديةو  الاجتماعيةالسياسية و 


